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17260/1999م


بسم الله الرحمن الرحيم 

+وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" 
[التوبة: 71].
المقدمة
الحمد لله الذي أنزل الكتاب، والميزان، ليقوم الناس بالقسط، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أقام أكملَ مجتمع إسلامي، كي يكون مثالا يُحتذى لكل مجتمع يريد أن يقيم بناءه على أسس ربانية هادية، ليسعد ويأمن، ويطمئن أفراد المجتمع، فيتقدم ويعلو. 

أما بعد: 
فإن عصرنا هذا عصر النظم الاجتماعية، والبرامج المتكاملة، التي يحاول بها أصحابها خديعة الإنسانية، مدعين أن هذه النظم توصل الإنسانية إلى السعادة، مستغلين في ذلك الدعاية الزائفة، وبهرجة المنطق. 

لذا فإن عرض الجانب الاجتماعي في الإسلام لم يكن في عصر ألزم له وأهم من هذا العصر الذي نعيش فيه، فكيف يقف دعاة الإسلام اليوم في المجتمع صامتين، بينما يتكلم الأفاكون، ويعلن عن باطلهم المبطلون؟! 
وكيف يواري الإسلام منهجه الاجتماعي ويخفي مبادئه؟! 
إن الذين يطلبون من دعاة الإسلام كتم حقائقه المتعلقة بحياة الناس، وسياستهم واقتصادهم، وأن يقدموا الإسلام للناس على أنه دين عقيدة وعبادة وشعائر فقط، إنما يريدون من الإسلام أن يتخلى عن رسالته، وأن ينصرف عن غايته التي جاء إلى هذه الحياة من أجلها، وهي تنظيم حياة الناس كلها، في كل شئونهم، وضبطها بشرع الله وأحكامه، حتى يتحقق تعبيد الناس لله رب العالمين، في حضرهم وسفرهم، في أفراحهم وأتراحهم، في كدحهم وترويحهم... إلخ(
). 
وهذا ما يُفزِع الغربَ المحارب للإسلام، يفزعه شمولية الإسلام وإحاطته بحياة المسلمين تنظيما، وهداية وإسعادا يؤكد ذلك ما نقلته جريدة الأخبار(
)، على لسان الكاردينال «بول بوبارد» أحد المقربين للبابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان: «إن الإسلام يشكل تحديا للغرب؛ لأنه دين وثقافة ومجتمع، ونمط للعيش والتفكير والممارسة»، وذكر أن كثيرا من المسيحيين الأوربيين أمام تزايد ضغط المجتمع ونمط العيش يأملون في تهميش الكنيسة، وينسون الصوم الكبير (عندهم)، ويهتمون في المقابل برمضان، وينبهرون به!. 
وهذه الشمولية المسعدة لمن يلتزم بها، هي من أهم أسباب إقبال الغربيات على الإسلام ففي دراسة لباحثة بريطانية –أسلمت مؤخرا– حول إسلام النساء الأجنبيات ودوافعهن لذلك وأحوالهن قبل الاعتناق وبعده، أكدت هذه الباحثة أن أهم دوافع إسلامهن هي واقعية الإسلام، وتركيزه على توجيه السلوك الإنساني، بجانب العبادات والشعائر، وكونه دينا اجتماعيا وأخلاقيا، وكذلك الاعتقاد الراسخ بأن القرآن الكريم من عند الله، والإحساس تجاه القرآن بتآلف وحب غامر، والإعجاب بشخصية الرسول × المتصفة بكل الصفات والأخلاق التي تستحق الحب والتقدير… إلخ. 
أما عن حياتهن قبل الإسلام، فقد ذكرن امتلاءها بأحاسيس الفراغ والضياع، وانعدام الهدف من الحياة...، في حين أن حياتهن بعد الإسلام تتسم بالسلام والرضى، ووضع إجابات لكل ما يدور في نفوسهن من تساؤلات، وقد زودهن الإسلام بقيم روحية هائلة، وحقق لهن الحب والعطف، وجعلهن أقدر على مزيد من الصبر(
). 
وإن النظام الاجتماعي في الإسلام ليواجه مجموعة ضخمة من التحديات والمؤامرات التي يسعى أعداء الإسلام من خلالها إلى فرض نظمهم الفاسدة التي ثبت فشلها في مجتمعاتهم التي ذابت فيها معالم البيت والأسرة، وحرمة الحياة الزوجية، وانتشر الشذوذ والأمراض الخطيرة، وزادت معدلات الجريمة والانتحار... إلخ. 
ومن هذه المؤتمرات الساعية إلى تحقيق مرادهم ما يلي: 
1- المؤتمر العالمي للمرأة في المكسيك، عام 1975م، تحت شعار المساواة، التنمية، السلم. 

2- مؤتمر اتفاقية أشكال التمييز ضد النساء في عام 1979م، وقد تم تمرير هذه الاتفاقية، رغم رفض دول إسلامية عديدة التوقيع عليها؛ لأن الاتفاقية، ترى أن الإسلام مصدر من مصادر هذا التمييز ضد المرأة.! 

3- المؤتمر العالمي الثاني للمرأة في كوبنهاجن، عام 1980م. 

4- المؤتمر العالمي الثالث للمرأة، في نيروبي، عام 1985م. 

5- مؤتمر السكان والمرأة المنعقد بالقاهرة عام 1994م. 

6- المؤتمر العالمي للمرأة في بكين، عام 1995م. 

7- وثيقة الزواج الجديدة في مصر، والتي كشفت محتوياتها وحقيقتها المحاربة للنظام الإسلامي، جبهة علماء الأزهر، موضحة أنها لا تختلف عما تضمنته مؤتمرات المرأة السالفة الذكر في مجال الزواج.(
) 

8- وأخيرا كان المؤتمر الذي عُقد بالقاهرة بمناسبة مرور مائة عام على إصدار كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين، وهذا المؤتمر ذكرت الجمهورية(
) عنه أنه امتلأ بالطعن في الإسلام والمطالبة بإلغاء تشريعات ربانية عديدة تخص الأسرة المسلمة، وتركت الساحة فيه لمجموعة من النساء المتطرفات اللاتي تنافسن في الخروج عن المألوف، والمطالبة بما لا يقبله عقل، أو يتصوره، والجري وراء التلميع الإعلامي بأسلوب «خالف تُعرف»،  ليصبحن مانشتات وعناوين للصحف، وقد عُقدت هذه المؤتمرات تحت شعارات زائفة ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب، مثل: التنمية، تحرير المرأة، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، إلخ، وتسعى هذه المؤتمرات إلى نشر الانحلال، وأحقية المرأة في أن تعاشر من تشاء، وأن تتخلص من حملها الحادث من الدعوة إلى زنا عن طريق الإجهاض، واعتباره وسيلة من وسائل الإجهاد تنظيم الأسرة. 

إن وثائق هذه المؤتمرات لتنادي بتعدد أشكال الأسر، وليس الأسرة التقليدية المعروفة المكونة من زوج وزوجة، بل يسعون إلى أن تكون الأسرة مكونة من رجلين أو امرأتين، ويكون الإنجاب بالتلقيح الصناعي، أو تأجير الأرحام، أو التبني(
). 
ومما تسعى إليه أيضا المطالبة بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين، والسماح بالعلاقات الجنسية الحرة... إلخ. 
وإن إقامة النظام الاقتصادي الإسلامي.. هي حجر الزاوية في إقامة النظام الإسلامي؛ لأن كل نظام سياسي أو اجتماعي لا بد أن تكون له قاعدة اقتصادية، وبدون ذلك لا يكون السعي لإقامة النظام إلا أمانيَّ وكلامًا بلا عمل، وهذا من أسباب تغلب الشيوعية والرأسمالية في العالم الإسلامي؛ لأنها نظم ذات قواعد اقتصادية، وبذلك فهي قادرة على إحداث التأثير اللازم، والإنفاق على دعايتها، والترغيب في الانضمام إليها، وإيجاد الفرص والمستقبل للمنضمين لها(
). 
وإن من الحقائق الثابتة أن إقامة النظام الاجتماعي الإسلامي لن تتيسر إلا في حمى النظام السياسي الإسلامي، حتى يمكن حماية الآداب الإسلامية، والضرب على أيدي مخالفيها، كما أن النظام السياسي الإسلامي يوجد النظام الاقتصادي الإسلامي والذي يضغط على النظام الاجتماعي ويشكله بلونه، ويكون شديد الفاعلية في التأثير على البيئة الاجتماعية، وهذا النظام الاقتصادي يمهد للمسلمين فرص ابتغاء الرزق والكسب والحياة الكريمة، ويمنع انصراف الناس عن الإسلام إلى غيره من النظم الوضعية المتمتعة بقواعد اقتصادية، وبدونه يشعر المسلم بأنه مغبون بسبب دينه، فيفتنه ذلك عنه. 
ويتطلب الاقتصاد الإسلامي حتما إيجاد التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية، وإعادة الأمة إلى الوحدة والالتئام؛ لأنه لا يتأتى تطبيق الإسلام في جزء، وتعطيله في جزء، كالآلة لا تعمل إلا بكامل أجزائها وتروسها، وهذا التكامل الذي يعوض به كل إقليم الاحتياجات الاقتصادية للإقليم الآخر، يؤدي إلى وجود كتلة عالمية إسلامية تفوق كل الكتل العالمية الحالية، قوة ونفوذا، وبذلك يستطيع العالم الإسلامي أن تكون له مكانة عالمية تغنيه عن محالفة القوى الحالية المسيطرة، ومداراتها؛ وبالتالي عن العجز عن مقاومة نفوذها السياسي، ودعاياتها غير الإسلامية في بلاد المسلمين(
). 

ولذا كانت هذه الدراسة، تبين وتوضح النظام الاجتماعي الإسلامي، لإخواني الدعاة، راجيا أن ينفعهم الله بها، وأن يجعلهم من ورثة الأنبياء من العلماء العاملين الربانيين ليصلح الله بهم دنيا المسلمين ويعز بهم أمتهم. 
وقد قسمت هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب، وستة فصول. 

الباب الأول: التعريف بالنظام الاجتماعي الإسلامي، وأهم الخصائص والأسس ويتكون من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بالنظام الاجتماعي الإسلامي، وبيان اختلافه عن الأنظمة الوضعية . 

الفصل الثاني: أهم خصائص النظم الإسلامية. 

الفصل الثالث: أهم أسس النظام الاجتماعي الاسلامي.

الباب الثاني: العلاقة بين الفرد والمجتمع، وحقوق الفرد وواجباته، ويتكون من فصلين: 

الفصل الأول: طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع.

الفصل الثاني: حقوق الفرد وواجباته. 

الباب الثالث: سمات المجتمع المسلم، والأسرة المسلمة وحقوق المرأة، ورد شبهات. 

ويتكون من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: سمات المجتمع المسلم من القرآن والسنة. 

الفصل الثاني: الأسرة المسلمة- مفهومها - أسس قيامها - مقاصد الزواج، والسهام الموجهة إلى الأسرة المسلمة. 

الفصل الثالث: المرأة في الإسلام، ورد شبهات. ويتناول منزلتها في الإسلام، وحالها في الجاهليات القديمة والحديثة، وحقوقها في الإسلام، ورد شبهات عن تعدد الزوجات، والطلاق، ولماذا للذكر مثل حظ الأنثيين. 
والله ولي التوفيق ، 

الباب الأول

التعريف بالنظام 
الاجتماعي الإسلامي، وأهم الخصائص والأسس

الفصل الأول
التعريف بالنظام الاجتماعي الإسلامي، وبيان اختلافه عن الأنظمة الوضعية.
التعريف بالنظام
وماهية النظام الاجتماعي في الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفهوم النظام في اللغة: 
إن مادة نظم تدور في اللغة حول معانٍ عدة، هي: 
1- التنسيق والتأليف والجمع، والتلاصق، وقد أشار إلى ذلك «لسان العرب» فقال: «وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمته، والنظم: المنظوم، وصف بالمصدر، والنظم: ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغيرها، واحدته نظمة… وتناظمت الصخور: تلاصقت» (
). 

وفي القاموس المحيط: «النظم: التأليف، وضم شيء إلى شيء آخر،..، ونظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما، ونظمه: ألفه، وجمعه في سلك، فانتظم، وتنظم، …، والجمع أنظمة وأناظيم ونظم» (
). 

وذكر «مختار الصحاح» أن نظم من باب «ضرب، والانتظام والاتساق»(
). 
2- الإحكام والضبط والنفاذ، ففي «لسان العرب»: «نظم الحبل: شكله وعقده، ونظم الخواص المقل ينظمه: شكله وضفره، وانتظم الصيد إذا طعنه أو رماه حتى ينفذه» (
). 

3- المعنى الثالث: السيرة والطريقة والاستقامة والعادة، يقال: ليس لأمرهم نظام، أي ليس له هدي ولا استقامة ولا متعلق، وما زال على نظام واحد، أي عادة(
). 

4- السعة والكثرة، وقد ذكر ذلك «معجم مقاييس اللغة» فجاء فيه: وأنظمت الدجاجة: صار في جوفها بيض، وجاءنا نظم من جراد، أي كثير(
). 

ويتبين من المدلول اللغوي لكلمة «نظم» اتساع نطاقه، ليشمل الأمور المعنوية، والأمور المادية الحسية، ويشمل أيضا كل ما يتعلق بحياة الإنسان في المكان والزمان، مثل تنظيم أوقات العمل والراحة والتزاور، وغير ذلك مما يتعلق بالأزمان، ومثل تنظيم البناء للسكن، وتنظيم شق الأرض للزراعة… إلى غير ذلك مما يتعلق بالأماكن(
). 
النظم في الاصطلاح: 
من الحقائق الثابتة أن الإنسان مدني بطبعه، فهو لا يقدر أن يعيش بمفرده، ويحتاج إلى الحياة مع غيره من بني جنسه، للتعاون على تلبية مقومات الحياة وضروراتها، «وما لم يكن التعاون فلا قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته، ولا يحصل له دفاع، ويعالجه الهلاك، ويبطل نوع البشر» كما يقول ابن خلدون(
). 
واجتماع الناس وانضواؤهم تحت راية دول ومجتمعات أو شعوب وقبائل ضرورة لا غنى عنها، وهي إرادة إلهية، دليل ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا( [الحجرات: 13]. 
والواقع البشري يثبت أن أهواء الناس مختلفة، ونزعاتهم متباينة؛ مما يؤدي إلى التعارض والتصادم والفساد في الأرض إذا خلت الحياة من أنظمة صالحة، تضبطها وتصلحها، لذا كانت الضرورة قاضية بوجوب قانون عام يلتزم به الجميع، وقواعد عامة يرجعون إليها في منازعاتهم ومشاكلهم. 

هذا القانون العام النافذ، والقواعد المحكمة المتناسقة هي ما يطلق عليه الباحثون مصطلح «النظم» (
). 
مفهوم النظم الإسلامية: 
هو الأحكام والقواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم أعمال الناس وعلاقاتهم المتنوعة، فقواعد الإسلام وأحكامه في السياسة والاقتصاد، والاجتماع والقضاء والعقوبات وغيرها من القواعد والأحكام التي تنظم الحياة الخاصة والعامة، تشكل بمجموعها وتناسقها وترابطها النظام الإسلامي الشامل(
). 
مفهوم النظام الاجتماعي: 
يقصد بالنظام الاجتماعي في الإسلام: مجموعة الأحكام الشرعية التي شرعها الإسلام، لتنظيم علاقة الفرد بغيره: مسلما كان أو غير مسلم، فردا كان أو جماعة، وكذا الأحكام الشرعية المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة، وما يتفرع عن هذه العلاقة وما ينشأ عنها من أمور، من الخِطْبة والزواج والطلاق، وحسن العشرة بين الزوجين، ومنع الخلوة بالأجنبيات… ونحو ذلك. 
أهمية هذا النظام الاجتماعي: 
إن الإنسان عاجز تماما عن اكتشاف نظام كلي، يصلح لإقامة نظامه الاجتماعي عليه، بحيث لا يصادم الفطرة، ولا يتضارب مع ما خُلق له الإنسان من مهمة العبودية لله وإعمار الكون، إضافة إلى دقة القوانين والموازين التي تصلح لتنظيم العلاقات الإنسانية، وغموض وصعوبة اكتشاف هذه القوانين. 
ومن المسائل المهمة في حياة المجتمعات، والأكثر خطورة وتعقيدا مسألتان هما: 
1- علاقة الفرد بغيره، وعلى أي وجه تكون هذا العلاقة، علاقة صراع وخصومة وتنازع، أم علاقة تعاون وتكافل وتواد وإيثار؟، فالخلل في هذه العلاقة جعل الإنسانية –وما زالت– تذوق مرارته، كما نرى في فردية المجتمع الرأسمالي، والجماعية البغيضة في النظام الاشتراكي، الذي سحق -ويسحق – شخصية الإنسان، ويدمر ذاتيته، هنا نجد الإسلام قد أقام توجيهاته وشرائعه وهداياته على أساس التوازن الفذ بين الفرد والغير، خاصة المجتمع، فالنزعة الفردية والجماعية أصليتان في فطرة الإنسان، ومتساندتان ومتكاملتان(
). 

2- أما المسألة الثانية فهي: الصلة بين الرجل والمرأة، وكيفية تنظيمها وضبطها. 

هذه المسألة مهمة، وهي أشبه بالروح لحياة المجتمع؛ لأن الانحراف في تنظيم وفهم هذه الصلة –غلوا أو تفريطا– دمار للحياة، وانهيار للخلق، وتصدع في العلاقات الاجتماعية،… إلخ. 

والمتتبع لمسيرة التاريخ البشري يدرك خطورة تأثير وضبط وتنظيم أو تفلت وتذبذب هذه الصلة في انحطاط الأمم أو رقيها، وسعادتها أو شقائها. 

كما أن المتتبع لحياة الغرب وما تثبته الوقائع والإحصاءات والقضايا المتعلقة بصلة الرجل بالمرأة، يدرك ما سبق، فارتفاع نسبة الطلاق، وانخفاض نسبة الزواج، وانحراف النشء، والمراهقين، وشيوع الجريمة فيهم، والاختلاط الجنسي الفاسد، وما تجره من مصائب،… إلخ، كل ذلك يثبت أهمية تنظيم هذه العلاقة لإسعاد البشر. 

لذا وجدنا اهتمام الإسلام بمعاجلة هذه الناحية، في نصوص الشريعة: في القرآن الكريم، والسنة النبوية، في سور كاملة من القرآن، وعدد كبير من أحاديث الرسول × كما احتلت هذه المعالجة مجالا واسعا من مجالات النظم الإسلامية التي تعالج جميع شئون الحياة(
). 

هل تختلف النظم الإسلامية عن النظم الوضعية؟

الإجابة: نعم، يختلفان في كل شيء. 

(1) في القاعدة والمنطلق. 

(2) وفي الوسيلة والمنهج. 

(3) في الغاية والهدف…، يختلفان في الكليات والجزئيات والفروع والأصول. 

فمن الناحية الأولى المتعلقة بالمنطلق والمصدر، فالنظم الإسلامية تنطلق من عقيدة التوحيد لله، تلك العقيدة الواضحة الأثر في كل جزئيات الأنظمة الإسلامية، ما قرب من هذه العقيدة في الظاهر كالعبادات والأخلاق، وما بعد عنها في الظاهر، كالمعاملات المالية والاقتصادية، والعلاقات السياسية داخلية أو خارجية، إذ من الصعوبة إدراك طبيعة أي نظام من هذه الأنظمة، وفهمها بدقة واستيعاب إلا بدراسة العقيدة الإسلامية والتصور الشامل الرباني عن الكون والحياة والإنسان، ثم الربط بين هذا التصور، والعقيدة وبين هذا النظام، كلياته وجزئياته… إلخ.(
) 

أما بالنسبة للأمر الثاني المتعلق بالاختلاف في الوسيلة والمنهج، فإن النظم الإسلامية لم تغفل شأن الوسيلة، كما أغفلتها النظم الوضعية التي جعلت الغاية تبرر الوسيلة، فالوسيلة في النظم الإسلامية ليست أمرا لا قيد له ولا ضابط، أو أمرا تباح فيه الحرمات، وتنتهك فيه الحقوق والمواثيق والعهود، ولا وجود في الإسلام للمبدأ الفاسد الذي تسلل إلى مجتمعنا من ديار الكفر، وهو: «الغاية تبرر الوسيلة»، بل ربطت شريعتنا الهدف والغاية بالوسيلة النقية، والمنهج المشروع وسيلة الأخلاق الحميدة، ومنهج الفضائل الرشيدة، فلا يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسيلة الخسيسة. 

هذا الربط الثابت بين الغاية والوسيلة تعمل النظم الإسلامية على تحقيقه بين المسلمين، وفي علاقتهم بمن يخالفهم في العقيدة، تشهد على ذلك نصوص القرآن والسنة، ووقائع عديدة في ماضي المسلمين وحاضرهم؛ لذا كان من المستنكر في حس المسلم وشعوره ما يروجه دعاة الأنظمة الوضعية من ادعاء أنه لا مكان للأخلاق والقيم من عفة وصدق، ووفاء… إلخ في العلاقات الدولية، والمعاملات المالية، والتنمية الاقتصادية والعمل على استتباب أمن الحاكم…(
). 
فالإسلام يعتبر ما هو قبيح في علاقات الأفراد أشد قبحا وإنكارا في العلاقات الدولية، والناحية السياسية الداخلية في الدول، وقد ألزم الإسلام الدولة المسلمة أن تلتزم بأخلاق الإسلام في كل تعاملاتها، داخليا وخارجيا، وكم في القرآن والسنة وأقوال الفقهاء من أدلة على ذلك، من هذه الأدلة ما يلي: 
(1) في سورة الأنفال تبين آية: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ((
) أن على الدولة المسلمة إذا تأكدت من خيانة من عاهدتهم من غير المسلمين، بقرائن قوية الدلالة، فعليها إعلامهم بنقض عهدهم، فالله لا يحب الخائنين، ولو كانت الخيانة مع قوم كافرين، بدءوا بنقض العهد مع المسلمين(
). 

(2) ذكر الفقهاء أن المسلم لا يجوز له خيانة أهل دار الحرب، إذا دخل ديارهم بأمان منهم؛ لأن خيانتهم غدر، ولا يصح في دين الإسلام الغدر(
)، بل إن فقهاء الحنابلة يرون أنه إذا أطلق الكفار الأسير المسلم، واستحلفوه أن يبعث إليهم بفدائه، أو يعود إليهم لزمه الوفاء(
)؛ لأن الله تعالى يقول: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إذا عَاهَدتُّمْ((
)، والنبي × يقول: «إنا لا يصلح في ديننا الغدر». 

(3) وفي السيرة الشريفة، لما عقد النبي × صلح الحديبية مع مشركي قريش كان مما اتفقوا عليه أن المسلم الذي يأتي من قريش إلى النبي × في المدينة، على النبي أن يرده، ولا يؤويه، وأن المسلم الذي يرتد عن الإسلام ويذهب إلى قريش بمكة لا يلزم المشركون برده، ولهم إجارته، فلما كُتبت المعاهدة جاء أبو جندل من قريش مسلمًا، يطلب من المسلمين حمايته وإجارته، كان الرد الرائع الرائد من النبي ×، يعلمنا ويوجهنا إلى قيام الساعة: «إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا، وإنا لا نغدر بهم» صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، إلى غير ذلك من أدلة ومواقف(
). 

أما الناحية الثالثة المتعلقة بالاختلاف في الغاية والهدف، فإن النظم الإسلامية تهدف بشرائعها وشعائرها إلى تحقيق العبودية الخالصة لله، هذه العبادة لا تنحصر في الشعائر والفرائض والأركان الخمسة، بل تشملها وتشمل كافة أنشطة الإنسان المسلم، ما دام يتوجه بفكره فيها وعمله وقوله إلى الله تعالى، ففي الإسلام –وحده– يملك الإنسان أن يعيش لدنياه، وهو يعيش لآخرته، وأن يعمل لله وهو يعمل لمعاشه، وأن يحقق كماله الإنساني الذي يطلبه الدين، في مزاولة نشاطه اليومي في خلافة الأرض، وفي تدبير أمر الرازق، ولا يتطلب منه هذا إلا أمرا واحدا: أن يخلص العبودية لله في الشعائر التعبدية، وفي الحركة العملية على السواء، أن يتوجه إلى الله بكل حركة وكل خالجة نفس، وكل عمل وكل نية، وكل نشاط وكل اتجاه، مع التأكد من أنه لا يتجاوز دائرة الحلال الواسعة التي تشمل كل طيبات الحياة، فالله خلق الإنسان بكل طاقاته، لتنشط كلها، وتعمل كلها، وتؤدي دورها، ومن خلال عمل هذه الطاقات مجتمعة، يحقق الإنسان غاية وجوده في راحة ويسر، وفي طمأنينة وسلام، وفي حرية كاملة، منشؤها العبودية لله وحده(
). 

هذه النظم الإسلامية كما نرى، قد حصرت أهداف الناس في هدف واحد هو تحقيق العبودية لله، والتحرر من عبادة مَنْ وما سواه، وهذا يريح النفس البشرية، أن تتحقق لها وحدة الهدف والغاية، وشتان بين إنسان أو مجتمع يخضع لهدف واحد وإرادة واحدة، وبين إنسان أو مجتمع يخضع لعدة أهداف وإرادات متناقضة!! 
ولذا رأينا –من الواقع العملي– مدى الشقاء والتعب والبؤس والتعاسة من جراء القوانين الوضعية التي تحارب فطرة النفس وإيمان القلب، والخلق الصالح، وتضيق على الصالح، وتعده شاذا يحتاج إلى التقويم أو النفي من الأرض(
). 
***

الفصل الثاني
أهم خصائص النظم الإسلامية 

أهم خصائص النظم الإسلامية
إن النظم التي تضبط حركة الأفراد والجماعات ضرورة لا غنى عنها، فهي تحدد الواجبات والحقوق، والحدود والعقوبات، وتكفل النجاح والسعادة للآخذين بها، وهذا لا يتحقق ويكمل إلا في ظل النظم الإسلامية، التي تتميز بخصائص عديدة، تجعلها الحل الأوحد للبشرية مما تعانيه، ومن هذه الخصائص ما يلي: 
أولا: الربانية: إن هذه الأنظمة هي منهج الله إلى خلقه، لذا ظهرت فيها صفات صانعها ومشرعها الذي له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وفعاله، لذا فالأنظمة الإسلامية تامة قوية كاملة، لا قصور فيها ولا عجز، شرعها الله لتسعد الإنسان وتنميه وتدفع به دائما إلى الأمام؛ لأن الذي أمر بالأخذ بها هو الله، صانع الإنسان، الذي خلق، ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وليس أمامه –سبحانه– مجهول بعيد عن آفاق علمه من حياة الإنسان، ومن كل الملابسات التي تحبط بهذه الحياة، فهذه الأنظمة شاملة لكل جوانب أطوار حياته، تلبي حاجات حياته المتطورة على مدى الزمان، تريحه، لا تشقيه، وقد جعل الله للناس في الأرض معايشهم ومكنهم فيها، وأسبغ عليهم نعمه، ظاهرة وباطنة، وصدق ربنا في قوله: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ 
سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ( [لقمان: 20]. 
لذا كان الأمر الطبيعي أن يتمثل الإنسان هدي من خلَقه ورزَقه وأنعم عليه بشتى النعم(
). 
ثم إننا في شئوننا المادية نلتزم بتوجيهات وأنظمة صانعي الأشياء المادية: في طريقة التشغيل، والصيانة، والإصلاح… إلخ، ونسلم لهم بهذا، وكذا في الأمور الطبية، حيث نجد استجابة المريض للطبيب،… إلخ، فأولى بالبشر أن يسلموا لخالقهم تسليما، ويهتدوا بوحيه وشريعته، ويتبعوا أنظمة الإسلام، فهذا منطق العقل، ونداء التفكير السديد، ونتيجة النظر المنصف(
)، قال الله تعالى:  (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( [الأنعام: 14]. 
أما ما يشرعه الإنسان، بعيدا عن نور الوحي المعصوم، فإنه لا ينفك عن معاني النقص والجهل والجور والإفساد، فهذه المعاني صفات لازمة للبشر المعرضين عن هدي الله، ويستحيل انفكاكهم عنها، وتبدو بوضوح في نظمهم وقوانينهم!!. 
ومن الأمثلة التي تبين ذلك، ما جاء به الإسلام من مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق وأمام القانون، بغض النظر عن اختلافهم في الجنس أو اللون أو الغنى أو الفقر… وإقامته ميزان التفاضل على أساس التقوى، فقال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ( [الحجرات: 13]، وقال النبي ×: «أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»(
)، وتشريعنا بهذا المبدأ أعلى مستوى من العدالة والتكريم للإنسان، والتاريخ الإسلامي مليء بالأحداث التي ثبت تطبيق هذا المبدأ. 

وفي المقابل نجد دولا تزعم التحضر والرقي والدفاع عن حقوق الإنسان مثل أمريكا، تميز تمييزا ظالما بين الأسود والأبيض، والغريب أن القانون في بعض ولاياتها ينص على أن «النكاح بين شخصين أبيض، وآخر زنجي، يعتبر نكاحا باطلا لاختلاف اللونين».
بل إن من يدعو إلى إقرار المساواة الاجتماعية والزواج بين البيض والسود يعتبر مجرما، يعاقب بالغرامة المالية أو بالسجن أو بهما معا!. 

وإن ما رأته البلاد خاصة المسلمة التي نكبت بالاحتلال من المحتلين، أوضح دليل على جور التشريع الوضعي، حيث وضع المحتلون من القوانين ما جعل منزلة أهل هذه البلاد أدنى من منزلة الحيوان، دون أن يشعر المحتلون بتأنيب ضمير أو وخز إحساس على ما فعلوه، وما يعتبرونه في بلادهم خيانة وظلما يعتبرونه في البلاد المحتلة حقًّا وعدلا وخلقا!! (
). 

ما يترتب على كون هذه الأنظمة الإسلامية ربانية: 
1- ثباتها وعدم تغيرها واستمرارها: ولو تغير الحكام، أو اختلفت أنظمة الحكم، فهي لا ترتبط بهم، بل بالدين الإسلامي الذي لا يتغير ولا يتبدل، والذي يؤمن به كل حاكم مسلم، ويخضع له كل نظام حكم، وليس كذلك الأنظمة التي تشرعها القوانين الوضعية، حيث يضعها الحكام لخدمتهم، فهي بذلك عرضة للتغير المستمر، وفي طبيعتها عدم الاستقرار. 

2- احترام المسلمين وتقديرهم لها وتعاملهم معها بقدر عظيم من الهيبة، والحب والخضوع، مهما كانت مراكزهم الاجتماعية، وسلطانهم؛ لأنها نظم الخالق العليم الحكيم الرحيم، وطاعتها طاعة اختيارية، تنبعث من النفس، وتقوم على الإيمان؛ مما يضمن حسن تطبيق القانون الإسلامي، بلا حرج في النفس، بل بتسليم وحب، وحرص على عدم الخروج عليه، ولو قدر المسلم على هذا الخروج. 

وكلما ازداد احترام الأفراد لنظمهم، وطاعتهم لها، استقرت أمورهم، وحسنت أحوالهم وتفرغوا لشئون دنياهم، يعمرونها، ويزيدون خيرها، ويعزون أممهم. 
أما القوانين الوضعية فإنها لا تظفر بتقديس ولا بهيبة، إذ لا سلطان لها على النفوس، وليست قائمة على أساس من الإيمان والعقيدة، كما هو الحال بالنسبة لقوانين الإسلام؛ مما يؤدي إلى تجرؤ النفوس على مخالفة القوانين الوضعية، عند إتاحة الفرصة لذلك، تنفيذا لأهوائها، وتحقيقها لمصالحهاالشخصية، والواقع في مصر يثبت ذلك(
). 

وإن من الحقائق التي أثبتتها تجارب المجتمعات أن القانون يحتاج مع صلاحه واستقامته إلى ضمانات تكفل حسن تطبيقه، وأول هذه الضمانات إيجاد ما يصل هذا القانون بنفوس الناس، بحيث يحملهم على الاحتكام إليه والرضا به، واتباعه بحرص. 

ولا يحقق هذه الضمانات كاملة إلا الإسلام، الذي أسس تشريعاته على أساس الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإن الاحتكام إلى القانون الإسلامي والتسليم به عن رضا هو مقتضى هذا الإيمان، فقد قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [النساء: 65].

ومما يظهر الفرق واضحا بين أثر الخضوع للنظم الإسلامية والوضعية، ما حدث من سيدنا ماعز بن مالك الأسلمي والمرأة الغامدية، حيث اقترفا كبيرة الزنا في سرية تامة، لم يرهما أحد من الناس، ولو أرادا ألا يقام عليهما الحد بكتمانهما لفعلا لكنهما ذهبا مختارين، يلحان على رسول الله ( أن ينفذ حكم الله فيهما، وما كان يجهلان العقاب الأليم الذي سينالهما بالرجم، ويردهما الرسول (، ويحاول التماس مخرج لهما، لكن حبهما للتطهير، ورغبتهما في رضا الله كانت أكبر وأعظم، ويفضلان الرجم حتى الموت(
)!! 
وفي تحريم الإسلام للخمر، رأينا أنه لما نزل الأمر الإلهي الأخير في تحريمها بقوله تعالى (فاجتنبوه(، و(فهل أنتم منتهون( قام المسلمون إلى زقاق الخمر فأراقوها، وإلى دنانه فكسروها، وهم يرددون «انتهينا ربنا» (
) فلم يحتاجوا إلى شرطة أو قوة، ما احتاجوا إلا إلى إثارة الإيمان بالله في نفوسهم، والسمع والطاعة له سبحانه، أما في القرن العشرين، عندما حاولت أمريكا تخليص مجتمعها من الخمر عام 1930م بتشريع قانون يحرمها بيعا وشراء وصنعا وتصديرا واستيرادا، فشلت في تنفيذه، وتراجعت عنه رغم التمهيد للقانون بدعاية واسعة جدا، لتتهيأ النفوس له، واستعانت بجميع وسائل الإعلام من سينما ومسارح وإذاعة وكتب ونشرات ومحاضرات… إلخ، وقدر ما أنفقته على هذه الدعاية بـ (65) مليون دولار، وكتبت في مضار الخمر ونتائجه وعواقبه 9 آلاف مليون صفحة، ومن أجل تنفيذ القانون أُنفق حوالي 10 ملايين دولار، وقتل مائتا نفس، وحبس نصف مليون شخص، وصودرت أموال بسبب مخالفته، بلغت ألف مليون دولار، وغرم المخالفون غرامات تبلغ حوالي 4 ملايين دولار. 

ورغم ذلك كله قامت الحكومة الأمريكية بإلغائه عام 1933م؛ لأنها لم تستطع إيجاد القاعدة التي يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين الذين قاموا بمخالفته، والتحايل عليه؛ لأنه لا سلطان له على قلوبهم، يحملهم على طاعته واحترامه، مما اضطر الحكومة إلى إلغائه(
). 

ثانيا: إن النظم الإسلامية لا تحتوي على قوانين وأحكام فقط، بل هي موصولة بهدي العقيدة الصحيحة، والعبادة الخالصة لله، والخلق الإسلامي الفاضل، هذه العقيدة التي تنبع منها النظم، تزكي نفس المؤمن وتطهرها وتربي المجتمع على الاستقامة في القول والعمل، وتجعله مجتمع القيم، والفضيلة، يراقب الله ويحذر غضبه وانتقامه، (قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( [آل عمران: 29]. 
هذه النظم والتشريعات الإسلامية التي تقوم عليها حياة المجتمع، نجدها دائما ذات صلة وثيقة، وارتباط متين بالعقيدة، سواء في مجال المعاملات المالية والمعاشية، أو في مجال العلاقات الأسرية والاجتماعية، أو في مجال العقوبات والحدود،… إلخ. 
ففي مجال المعاملات المالية، نجد تحريم الله للربا، وضبط عملية المداينة والمتاجرة والإنفاق.. إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه الشئون تبدأ آياته بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ((
)، الآيات و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ((
)، و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ((
)، و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ((
)، وقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ((
)، إلى آخر ما جاء في 
هذه المعاملات. 
أما في مجال العلاقات الأسرية والاجتماعية، فنجد آياتها وتشريعاتها تبدأ ويشيع فيها نداء الإيمان والعقيدة الباعث على الانقياد والاتباع، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا( [النساء: 19] وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( [المائدة: 1] و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ( [المائدة: 8]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إلى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [النور: 27: 32]. هذه الآيات مما يتعلق بحرمات البيوت وعفة النظر والملبس، وحفظ العورات، والنكاح... إلخ. 

وفي سورة الحجرات، يبدو الارتباط بين العقيدة الإسلامية وتنظيم العلاقات بكافة صورها، أوثق وضوح، فأول الآيات تبدأ بـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا( تصحح العلاقة بالله والرسول، وتؤدب المسلمين خير أدب، ثم تضبط العلاقات بين المسلمين، فترشدهم للتثبيت من الأنباء، وإصلاح ذات البين وإيقاف البغاة، وإشاعة جو الاحترام والتقدير والحب، والتآلف فيما بينهم، وحمد الله على نعمة الإيمان الذي يحتاج إلى التوثيق والتعميق في النفس، أما بالنسبة للعقوبات والحدود، فإننا نجدها مربوطة بالإيمان بالله ربطا محكما(
)، حيث تنفذ على أنها أوامره وحدوده، لا يجوز إبطالها، أو استبدالها بغيرها، أو تنفيذها على هيئة لا توافق الشريعة، فإذًا نظرنا إلى حد الزنا –مثلا– نجده عقوبة ذات علاقة بالأخلاق وبنظام الأسرة، وبالنظام الاقتصادي، حيث تدلس الأنساب وتزيف، ويورث الغرباء، وتشيع الفوضى… إلخ، وفي نفس الوقت نجد العقوبة ذات علاقة أساسية أصيلة بالإيمان بالله، والاعتقاد فيه سبحانه، ولا يذكر بجانب هذا الإيمان حق الأسرة، ولا حق الفرد، بل حق الله وحده، يدل على ذلك قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ( [النور: 2] (
). 
وهكذا جميع أنظمة الإسلام، تستمد من العقيدة الإسلامية وجودها وقوتها، بعكس النظم الوضعية التي مهما بلغ من رقيها وسلامتها لا تستند إلى أساس علوي، كما هو الشأن في الشرع الإسلامي الذي أوجد الأساس الحقيقي في الخضوع للتشريع، وهو خضوع الإرادة الإنسانية –بحق– لإرادة الله عز وجل، وهي الإرادة العليا، بل يعتبر المسلم خضوعه الاختياري لشرع الله نوعا من الرقي والاستشراف إلى ما هو أسمى(
). 
ثانيًا: خاصية الشمول: 
مما تتميز به الأنظمة الإسلامية خاصية الإحاطة والشمول بحيث استوعبت قضايا الحياة والإنسانية كلها، وسائر جوانبها، فهي نظم جامعة، لم تهمل شأنا من الشئون، بل للإسلام في كل جانب من جوانب الحياة موقف، قد يتمثل في الإقرار والتأييد، أو في التصحيح والتعديل، أو في الإتمام والتكميل أو في التغيير والتبديل، وقد يتدخل بالإرشاد والتوجيه، أو التشريع والتقنين قد يسلك سبيل الموعظة الحسنة، وقد يكون الأسلوب هو العقوبة الرادعة، كل في موضعه، فالمسلم يوجهه الإسلام، ويهديه في أي نشاط يقوم به، ماديا كان أو فرديا أو اجتماعيا، فكريا أو علميا أو سياسيا، أو اقتصاديا أو خلقيا، فنظم الإسلام تحيط بالإنسان، من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، بل من قبل ظهوره للحياة إلى ما بعد خروجه منها. 

1- فهناك النظام العقدي في الإسلام، الذي يبين أصول الإيمان بالجانب الإلهي، (الإلهيات)، والجانب النبوي (النبوات)، وجانب السمعيات، والذي يمثل وجهة نظر المسلمين إلى الكون ورب الكون، وإلى الطبيعة وما وراء الطبيعة، وإلى الحياة وما بعدها، أو إلى الدنيا والآخرة، وعالم الغيب وعالم الشهادة. 
فهذا النظام يفسر القضايا الكبرى في هذا الوجود، تلك القضايا التي شغلت الفكر الإنساني، ولا تزال تشغله، وتطلب جوابا حاسما ينقذ الإنسان من الضياع والشك والحيرة، ومن متاهات الفلسفات والنحل المتضاربة قديما وحديثا، من هذه القضايا قضية الألوهية، والكون، والإنسان، والنبوة، والمصير... إلخ. 
أيضا، فإن عقيدة الإسلام لا تجزئ الإنسان بين إلهين اثنين: إله الخير والنور، وإله الشر والظلمة، كما في المجوسية، أو بين الله والشيطان الذي سمي في الأناجيل، باسم رئيس العالم، وانقسم العالم بين الشيطان وبين الله، فللشيطان مملكة الدنيا، ولله ملكوت السماوات(
)!! 
وهي أيضا لا تعتمد في ثبوتها على الوجدان أو الشعور وحده، كما هو شأن الفلسفات الإشراقية، والمسيحية التي ترفض تدخل العقل في العقيدة، وتؤخذ بالتسليم المطلق، استجابة لقولهم: اعتقد وأنت أعمى، وكذا لا تعتمد على العقل وحده، كحال الفلسفات البشرية التي تتخذ العقل وحده سبيلا إلى معرفة الله وكنه الوجود. 
إنما تعتمد عقيدة الإسلام على الفكر والشعور معا، أو العقل 
والقلب جميعا، باعتبارهما أداتين متكاملتين من أدوات المعرفة الإنسانية، والوعي الإنساني(
). 
ومن مظاهر شمول النظام العقدي أن عقيدة الإسلام لا تقبل التجزئة، لابد أن تؤخذ كلها، بكل محتوياتها دون إنكار، أو شك في أي جزء منها، وإلا كان الكفر، إن أنكر الإنسان شيئا منها، فمن آمن بالقرآن في شأن الشعائر والعبادات –مثلا– ورفض الإيمان بما جاء فيه بشأن الأخلاق والآداب، أو أخذ من القرآن العبادة والأخلاق، ورفض أخذ الشريعة والقوانين، فهو غير مسلم، وهكذا من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه الآخر (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( [البقرة: 85]، وعلى هذا لا يجوز للمسلم أبدا أن يسمح لغير نظام الإسلام أن ينظم أي جانب من جوانب حياته، وإلا دخل في حكم الآية السابقة. 
2- النظام التعبدي أو العبادي: الذي يوضح كيفية اتصال الإنسان بالله، عابدا له، ومطيعا لأوامره، خاضعا لشرعه، مخبتا محبا لمولاه. 

والعبادة تشمل الدين كله، فآفاقها رحبة، ودائرتها واسعة، فهي تشمل الفرائض، والشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج، وما زاد على الفرائض من ألوان التعبد التطوعي، من ذكر وتلاوة ودعاء واستغفار، وتهليل وتكبير وتحميد، وتضم الأخلاق الفاضلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ بالأسباب، والعبادة تنظم أمور الإنسان كلها بدءا من أدب الأكل والشرب إلى بناء الدولة وسياسة الحكم.
فالعبادة تتسع للحياة كلها، وتشمل كل حركة أو عمل ترتقي به الحياة، ويسعد به الإنسان، وقد فصل ذلك ابن تيمية في رسالته المسماة «العبودية» فقال: العبادة: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان للجار واليتيم، والمسكين وابن السبيل، والمملوك من الآدميين، والبهائم، والدعاء والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله × وخشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه والشكر لنعمه، والرضا بقضائه والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله». 

ومن مظاهر شمول هذا النظام أنه يستوعب الكيان البشري كله: البدن، والقلب والعقل والحواس معا، فالمسلم يعبد الله: بلسانه ذاكرا، وداعيا تاليا، وببدنه مصليا صائما مجاهدا، وبقلبه خائفا راجيا محبا، وبعقله متفكرا متأملا متدبرا، وبحواسه كلها، مستعملا لها في طاعته سبحانه، نجد تصديق ذلك في الصلاة والصيام والحج… إلخ(
). 

3- النظام الاجتماعي، المبين لأحكام الأسرة وما يتفرع عنها من قضايا، وسوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد. 

4-  النظام السياسي: الذي يتعلق بشئون الخلافة والحكم، وتنسيق سلطات هذا الحكم، وتحديد اختصاصات السلطة وحقوقها وواجباتها، وصلتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد، وتحديد علاقات الدولة المسلمة بغيرها من الدول... إلخ. 

5- النظام المالي: أي الاقتصادي، الذي يهتم بتنظيم الثروة، ويشمل الأحكام المتعلقة بموارد بيت مال المسلمين ومصارفه، من زكاة وجزية، وفيء وغنيمة...، وما يتعلق بتحقيق التكافل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع، وبين الأغنياء والفقراء، كما يشمل التصورات الإسلامية في القضايا المالية التي تتعلق برسالة المال في الحياة وآفاق كل من الملكية العامة والخاصة بين الناس،… إلخ(
). 

6- النظام القضائي: الذي يتولى الفصل بين الناس بالأحكام الشرعية، في كافة المنازعات، والخصومات والاعتداءات، من جنايات وجنح، وحقوق مدنية وأحكام الأسرة، المسماة بالأحوال الشخصية. 

7- نظام الحسبة: وهو النظام الذي يقوم بالإشراف المباشر على تنفيذ أحكام النظم الإسلامية كلها، يشرف على الحاكم والمحكوم، والأفراد والجماعات، حفظا وتعميما للمعروف والخير، ومطاردة للشر والرذيلة. 

8- نظام الجهاد: الذي شرعه الله حماية للدعوة، وتحقيقا لكيان إسلامي قوي الجانب مرهوب المكانة، قادر على إقامة دين الله في أرضه، وبين خلقه، حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله. 

9- النظام الإداري: الذي تدير أجهزة الحكم عن طريقه شتى الأعمال، في مختلف نواحي المجتمع الإسلامي، وأقاليمه المتعددة، فهو الترجمة العالمية للنظام السياسي. 

مما سبق يتبين أن الشمول في النظم الإسلامية، يشمل الناحيتين المادية والروحية، الدنيا والآخرة، الجسد والروح، فشمولها كامل تام بكل معنى الكلمة، أما النظم الوضعية التي تحاول الوصول إلى مرحلة الشمول الظاهري فهي عاجزة عن تحقيق شمول الأنظمة الإسلامية فمثلا: أمور العقيدة والأخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة، ولا تدخل في نظام تنظيم القوانين الوضعية. 

بل إن الشريعة لتختلف اختلافا بينا مع القوانين الوضعية في نطاق العلاقات البشرية التي تنظمها هذه القوانين من ناحيتين: 

الأولى: مراعاة المعاني الأخلاقية، فقد راعتها الشريعة بقوة، ومزجتها بالقواعد القانونية، وأقامت الأحكام التنظيمية عليها بخلاف القوانين الوضعية التي لا تراعي الأخلاق، بل تفصل بين القواعد الأخلاقية والقانونية(
). 
الناحية الثانية: جهة الحل والحرمة في الفعل نفسه: 

فالفعل قد يكون صحيحا في ظاهره، لاستيفاء شروط الصحة المطلوبة، لكن يعتبر حراما لمخالفة حقيقته الباطنة، أو قصد صاحبه لما يأمر به الإسلام، إذا الأصل في تعلق الحقوق وثبوت الآثار الشرعية على حقيقة الفعل، كونه حلالا، جائزا، ظاهرا وباطنا. 

فالحكم حسب الظاهر لا يقلب الحلال حراما، ولا الحرام حلالا، وبالتالي لا يحل للمسلم أن يبيح لنفسه فعل الحرام أو أكله، وإن أباح له القضاء ذلك. 

وذلك له أثره في حفظ حقوق الناس، وكف بعضهم عن بعض عن الاعتداء وإشاعة الأمن، وقلة المنازعات، فلو استطاع المسلم التخلص أو التهرب من المسئولية والقانون، أو التحايل على القضاء، فإن هذه الاستطاعة لن تجعله يقدم على الحرام، أو يهضم حقوق الغير، فهذه الأمور لا تخفى على الله، وسيحاسب عليها يوم الفصل والميزان، وهذا مما لا يوجد في القوانين الوضعية، فالمسألة عندها تنتهي بانتهاء صدور القرار من المحكمة، ولا شيء بعد ذلك، إذ لا تفكير ولا اهتمام للقوانين الوضعية بأمور الآخرة(
). 

ثالثا: العموم والبقاء: 
إن نظم الإسلام ليست خاصة بجنس معين من الناس، وإنما هي عامة لكافة الأجناس، ولمختلف الأمصار، وهي صالحة لكل الأزمان والعصور، (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا( [الأعراف: 158] فعموم الإسلام في الزمان، كعمومه في المكان، ولذا فإن الأنظمة الإسلامية باقية، لا تقبل الزوال ولا النسخ ولا التغير، بالإنقاص أو الزيادة، وهذا الثبوت لا يشوبه جمود، ولا يصحبه تخلف، وذلك يستلزم كون أحكامها وقواعدها ومبادئها وجميع ما جاءت به على نحو يحقق مصالح الناس في كل مكان وعصر، ويفي بحاجاتهم، ولا يختلف عن أي مستوى عالٍ يبلغه المجتمع البشري، وهذا حق متوافر في شريعة الإسلام التي تعمل على تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وتدرأ المفاسد عنهم، والشريعة كما يقول ابن القيم: «مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه». 
وإن ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام نوعان: 

الأول: جاء بشكل قواعد ومبادئ عامة إجمالية، يتضمن أحكاما عامة، يمكن بسهولة ويسر تطبيقها في كل مكان وزمان، ويتسع معناها لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس، وقد صيغت بكيفية تمكنها من سهولة هذا التطبيق، وهذه القواعد والمبادئ تعتبر كالأساس لما يقوم عليها من أحكام جزئية، ولما يتفرع عنها فروع، وهي ضرورية لكل مجتمع يريد الصلاح والسداد، وتقوي المجتمع وتنميه، ومن هذه المبادئ: 

(1) مبدأ الشورى: الذي يعد من أهم أسس الحكم الإسلامي، وأسمى وأعدل قواعد الحكم الصالح، ولا يستعاض عنه بغيره، وقد جاء بدرجة كافية من العموم والمرونة بحيث يتسع لكل تنظيم صحيح ينفع الناس. 

(2) مبدأ العدالة. 

وهذان المبدآن يضمنان مصالح الناس، ويتسعان لكل تنظيم صحيح يحققهما. 
ومثلهما كثير في شريعة الله، وتربط هذه المبادئ الناس بدينهم من جهة، وتعطي المجتمع فرصة التقدم في الإطار الإسلامي من جهة أخرى(
). 
النوع الثاني من الأحكام: الأحكام التفصيلية: 
وهي كثيرة، ضرورية لصلاح المجتمع وازدهاره، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهي حقائق ثابتة خالدة، لا يغني عنها شيء ولا يسد مسدها أبدا، ولا يحقق مصلحة الناس غيرها. 
ومن نماذج الأحكام التفصيلية، أحكام العقائد والإيمان، والعبادات والأخلاق، وكأحكام الأسرة، والعقوبات الشرعية. 

وإن مما جعل أحكام الشريعة في غاية القدرة والاستعداد والأهلية للبقاء والعموم، كون مصادرها نفسها تسمح بالمرونة والملائمة لكل زمان ومكان، إذ إن مصدرها نوعان: 
1- مصادر أصلية: وهي الكتاب والسنة. 

2- مصادر تابعة: قامت على المصادر الأصلية، كالإجماع والاجتهاد بأنواعه المختلفة من قياس واستحسان ومصالح مرسلة... إلخ. 

وبذلك لا يحدث شيء جديد إلا وللشريعة حكم فيه، إما بنص صريح أو اجتهاد صحيح، وبالتالي لا تضيق الشريعة التي تقوم عليها الأنظمة الإسلامية بالوقائع الجديدة، ولا بحاجات الناس ومصالحهم(
). 

رابعًا: خاصية التكامل والترابط: 
لا تقبل الأنظمة الإسلامية تجزئة، ولا تتحقق باستقلال جانب عن بقية جوانبها، أو نظام عن بقية نظمها، إذ هي بناء متكامل، لا يظهر كيانه إلا حينما تتجمع لبناته وترص في تلاحم وتلاصق، لا يجوز خلطه بما هو دونه أو أن تدخل فيه ما ليس منه؛ لأنها تشريعات ربانية، خالية من شوائب النظم الوضعية، وأحكامها القاصرة الجائرة الجاهلية التي هوت بأمتنا إلى الحضيض(
). 
وبين الأستاذ سيد قطب –رحمه الله- أن النظام الإسلامي –سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا... إلخ– انبثق من العقيدة الإسلامية، وتكيف وجوده بالشريعة، ويجب أن يكون نموه وتجدده خاضعا دائما لأصله الذي انبثق منه، وللشريعة التي حددت معالمه، فهو يملك تلبية جميع الحاجات المتجددة في حدود قانونه هو، وحسب اتجاهه الذاتي، فلا حاجة لأن يقتبس شيئا من غيره أو يقبل ما يضاده. 
«إن هذا النظام دقيق في تكوينه، ومتكامل في مجموعه، وهو من الدقة بحيث تتغير طبيعته بدخول أي عنصر غريب عن هذه الطبيعة في تركيبه، هو نظام غير قابل للترقيع، غير قابل لأن نستعير له قطع غيار من نظام وضعي؛ لأن الاعتقاد فيه والعبادة والسلوك والمعاملة كلها مترابطة، متناسقة متفاعلة، نابعة من عقيدة واحدة، تنشئ آثارها الاجتماعية وفق تركيبها الذاتي، فلا تصلح معها آثار اجتماعية أخرى، ناشئة من فلسفات أو أوضاع أجنبية» (
).

وقد شاء الله عز وجل أن يجعل بناء شريعة طبقات مترابطة متكاملة، «فيجعل أساسها عقيدة وإيمانا، ثم يجعل الخلق والسلوك طابقا أول، ثم يجعل الشعائر والنسك طابقا ثانيا، ثم يجعل المعاملات بفروعها طابقا ثالثا، ولا يقوم بناء الإسلام إلا بإقامة هذه الطوابق، وهدم جزء منه هدم للجميع؛ لأن هدم الجزء يصيب الجميع بالتصدع، ومحاولة إعادة البناء ببناء الدور الثالث أو الثاني قبل الأساس، أو قبل الأول، بناء على الهواء، بغير أساس محكوم عليه بالسقوط والفشل» (
). 

ثم إن الحياة بكل جوانبها كتلة واحدة، لا تقبل الانقسام والتفريق، إلا في الورق أو الرءوس، أما في الواقع فإن الحياة كل لا يتجزأ، لا ينفصل فيه دين عن دولة، ولا اقتصاد عن أخلاق، ولا فرد عن أسرة، ولا أسرة عن مجتمع، ولهذا تحاول كل المذاهب الكبرى السيطرة على كل نواحي الحياة وتوجيهها حسب تفكيرها وعقيدتها، حتى الكنيسة نفسها في العصور الوسطى بأوربا، لم تطبق عمليا ما جاء في الإنجيل نظريا، وحاولت هي أخذ مكان قيصر، أو تسيطر عليه – على الأقل، وتدير السياسة والحكم من خلاله(
). 

وإن الكارهين للإسلام ودعاته يعملون على تبغيض الشريعة للناس بتقديمها في صورة مشوهة على أنها مجرد عقوبات قاسية لمقترف الجرائم، فهم بهذا يقدمون هذه العقوبات –التي هي جزء من نظام الجريمة والعقوبة في الإسلام– بمعزل عن أنظمة الإسلام الأخرى التي تعمل على تجفيف منابع الجريمة ومحاصرتها، وتبعد الفرد عنها بصورة تلقائية طوعية، كنظام العبادات التي تنأى بالمسلم عن الفحشاء والمنكر، ومثل نظام الأخلاق الذي يكون الأفراد تكوينا يسمو بهم، ويرتقي إلى كل خير وفضيلة، ويبغضهم في كل منكر. 

وكذلك نرى في النظام الاجتماعي الإسلامي، حيث يقدم للفرد والمجتمع حياة فيها التعاون والتكافل، والبذل والرحمة، حياة تقضي على معظم أسباب الشر والإجرام. 
وكذا النظام الاقتصادي الذي يكفل للإنسان والمجتمع أكرم معيشة، وأهنأ حياة، يكون معها الانحراف بسرقة أو نهب أو اغتصاب، شبه مستحيل(
). 
خامسًا: الجزاء الأخروي، بالإضافة إلى الجزاء الدنيوي، (ثنائية الجزاء):
إن أحكام الإسلام إرشادات ونصائح وقوانين، وهي ليست خالية من الثواب والعقاب، بل لها ثواب حسن يناله الملتزم بها، وعقاب يصيب المخالف، على درجات متفاوتة في هذا الثواب والعقاب. 

ونظم الإسلام هي الوحيدة التي تحاط أحكامها بالجزاء الأخروي، ترغيبا وترهيبا، ووعدا محققا ووعيدا، ويترتب على هذا الجزاء الأخروي خضوع المسلم خضوعا اختياريا في السر والعلن خوفا من الله، حتى لو استطاع الإفلات من عقاب الدنيا. 
ومع أن الأصل هو الجزاء الأخروي، إلا أن مقتضيات صلاح واستقامة الحياة، وضرورة استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد على نحو واضح مؤثر، يضمن حقوق الناس، كل ذلك يستدعي وجود جزاء دنيوي، يوقع على المخالف للأحكام الشرعية. 
وهذه الجزاءات الدنيوية في التشريعات الربانية، من حدود وتعزيزات، جعلها الإسلام مخرجا للإنسان من معاصيه وآثامه في الدنيا مع توبته وندمه، لينجو من حساب الآخرة وجزائها(
). 
وهكذا تنزجر النفوس عن مخالفة القوانين الإسلامية، إما بدافع الاحترام والحب لها، والحياء من الله، وإما بدافع الخوف من العقاب الآجل الذي ينتظر المخالفين لهذه القوانين: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ( [الزلزلة: 7، 8] و(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( [المائدة: 33]. 
وإن نطاق الجزاء في الإسلام واسع وشامل شمول الإسلام لجميع شئون الحياة، ومن ثم فأجزية الإسلام تتعلق بأمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة، وقد يكون لها جزاء في الدنيا أيضا(
). 
سادسًا، وسابعًا: المثالية والواقعية: 
إن النظم الإسلامية تهدف من وراء أحكامها إلى وصول الإنسان إلى درجة عالية في سلم الكمال والرفعة، وهذا ما يقصد بالمثالية، التي تتحقق بالتزام المسلم بالمستوى الأعلى لشعائر الإسلام وشرائعه. 

وإن كل نظام له مستويات، تنحصر بينهما أعمال الخاضعين له، هما المستوى الأدنى الذي لا بد منه، والمستوى الأعلى الذي يطمح في الوصول إليه، وكذلك شأن النظم الإسلامية التي لها مستوى إلزامي في شعائرها وشرائعها، وهذا مستوى أداء الفرائض، والمكتوبات في العبادات، ومستوى اجتناب المنهيات والمحرمات، والتمسك بالحقوق في الشرائع والتشريعات، هذا المستوى لا يغفل طبيعة الإنسان وتفاوت الناس في مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذي يريده الإسلام لهم، فهو مستوى وحد أدنى من الكمال، لا يجوز الهبوط عنه؛ لأنه ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو معقول، وأقل ما يمكن قبوله من المسلم ليكون في عداد المسلمين، ويستطيع بلوغه أقل الناس قدرة على الارتفاع إلى مستوى الكمال، وأقل الناس استعدادا لفعل الخير وابتعادا عن الشر، ولا يعذر أحد في التخلف عنه، وصدق ربنا حين قال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( [الحج: 78] و(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا( [البقرة: 282]. 
وتشير كتب السنة إلى هذا المستوى الإلزامي، فتروي أن رجلا سأل 
النبي × فقال: «أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال النبي × له: نعم، فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا». 

هذا المستوى يبين واقعية الإسلام في تعامله مع الناس، وتظهر الواقعية أيضا في أمر هام آخر هو: إيجاد الإسلام المخارج المشروعة للمسلم في أوقات الشدة والضيق، وعدم إلزامه بما كان ملتزما به، أو واجبا عليه أو محرما عليه في الأوقات العادية، حيث الرخاء والسعة والأمان، لذا جاءت الرخص الشرعية، وكانت القاعدة الفقهية المشهورة: «الضرورات تبيح المحظورات»؛ لأن النفوس قد لا تقوى على الاستمرار فيما يريده الإسلام في الظروف القاسية وعند الضرورات الشديدة فتقع في المعصية؛ فجاء تخفيف الإسلام عنها بتشريعه الرخص، مثل: إباحة أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف منه تلف النفس، وعند فقد الحلال من الطعام، وإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر... إلخ(
). 
وإن النظم الإسلامية هي الوحيدة التي شهد لها التاريخ بالتطبيق والتنفيذ، ولم تكن أبدا مجرد أحكام نظرية لا صلة لها بالواقع، على نحو ما هو عليه غيرها من النظم(
). 

وفي إمكان المسلمين تطبيق نظم الإسلام في كل وقت شاءوا، وجعلها واقعا حيا، بما تتمتع به من مصادر محفوظة من الضياع والتحريف، ثم إنها لا تكلف بمستحيل، بل بالمقدور المستطاع، وتبغي تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأحكامها بُنيت على رفع الضيق وعدم الحرج، وقلة التكليف(
). 

هذا وإن للنظم الإسلامية مستوى آخر مقابلا للمستوى السابق، وهو المستوى الأعلى، الذي يترقى فيه المسلم إلى أعلى كمال مقدور له، وذلك بعدم الاقتصار على أداء الفرائض في العبادات، واجتناب المحرمات في المعاملات، بل يقوم بأداء النوافل والمندوبات في العبادات، ويجتنب المكروهات في المعاملات، وينزع إلى العفو في الحقوق المقررة له في التشريعات، وهذا المستوى المسمى بالمثالية يتحقق بالتزام المسلم بكافة تعاليم الإسلام في تصرفاته، وأقواله وتروكه وقصوده وميوله.. إلخ، في توسط واعتدال مع إعطاء كل ذي حق حقه بلا غلو ولا تفريط، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا( [البقرة: 143]. 

وهذه المثالية شاملة؛ لأن الإسلام يريد من المسلم بلوغ الكمال المقدور له بتناسق، وفي جميع شئونه، فلا يقبل على جانب واحد أو عدة جوانب، يكمل فيها، بينما يهمل الجوانب الأخرى فينزل فيها دون المستوى المطلوب. 

وقد فهم الصحابة الكرام مثالية الإسلام، فلم يقتصروا على نوع واحد من العبادة، أو نمط معين من الأعمال، بل باشروا جميع العبادات والأعمال، فعند الصلاة كانوا في المسجد يصلون وفي حلقات العلم يجلسون متعلمين أو معلمين، وعند الجهاد يتنافسون، وفي التجارة والعمل ينشطون ويتقنون، وعند الشدائد يصبرون، وهكذا كان شأنهم في جميع الأحوال، من غير إفراط ولا تفريط(
). 
ولا نعني بالواقعية ما عناه بعض الفلاسفة الغربيين من الماديين أو الوضعيين من إنكارهم كل ما وراء الحس، وما بعد الطبيعة، واعتبار «الواقع» هو الأشياء المحسة، وما عدا ذلك مما أثبته الوحي أو العقل أو الفطرة، لا يعد عندهم واقعا موجودا، فلا إله عندهم للكون ولا روح للإنسان، ولا وجود لغيب أو عالم غير منظور، أو آخرة؛ لأن هذه كلها لا يثبتها الواقع المشاهد الملموس. 

ولا يعني بالواقعية أيضا قبول الواقع على علاته، والخضوع له على 
ما فيه من قذارة وهبوط دون محاولة للارتفاع به، وبذل الجهد في 
تنظيفه وترقيته. 
إنما نريد بالواقعية مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة، ووجود مشاهد، يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق وأبقى من وجوده هو وجود الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. 
ومراعاة واقع الحياة من حيث هي مرحلة حافلة بالخير والشر، تنتهي بالموت، وتمهد لحياة أخرى بعد الموت، تحاسب فيها كل نفس على ما كسبت(
). 
ويعني أيضا مراعاة واقع الإنسان، من حيث كونه مخلوقا مزدوج الطبيعة، فهو نفخة من روح الله في غلاف من الطين، ففيه العنصر السماوي، والعنصر الأرضي ومن حيث هو ذكر أو أنثى، لكل منهما تكوينه ونزعاته ووظيفته، ومن حيث هو عضو في مجتمع، لا يستطيع العيش وحده، ولا أن يفنى في المجتمع، وتضيع وتنمحى شخصيته(
). 
والواقعية بهذا المعنى، لا تناقض النزعة المثالية المعتدلة، فإن هذه النزعة مبينة على فطرة الإنسان وتطلعها إلى الترقي، وشوقها إلى المثل الأعلى. 
إذن هذه الواقعية قد سلمت من إفراط المثاليين، ومن تفريط الواقعيين من البشر. 
وواقعية الأنظمة الإسلامية تبدو في كل نظام منها، بصورة واضحة، في العقائد والعبادات، والأخلاق، والتربية، والشريعة، والاقتصاد،.. إلخ. 

فهذه الأنظمة الإسلامية لا تكلف الناس شططا، ولا ترهقهم عسرا، تحاول الرقي بهم، ليصعدوا، ويرتفعوا، ولكنها لا تهملهم إذا هبطوا، إنما تريدهم أصحاء أقوياء، ولكنهم إذا مرضوا عالجتهم وساعدتهم حتى يشفوا وينهضوا(
). 
***


الفصل الثالث
أهم أسس النظام 

الاجتماعي الإسلامي.

أسس النظام 
الاجتماعي في الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الإسلام يضع قواعده الكفيلة بإقامة نظام للمجتمع، على نحو تتحدد فيه المسئوليات والواجبات والحقوق، وتتميز فيه الغاية والهدف. 

والمجتمع الإسلامي له غاياته التي يمكن تركيزها في القيام بواجب الخلافة الإنسانية التي كرم الله بها الإنسان، وهو واجب يفرض على المجتمع أن يتجه بالعبادة إلى الله وحده، ويتجه بعمله وطاقاته كلها من أجل تحقيق الخير للناس جميعًا، انطلاقًا من امتثاله لأمر ربه، في سورة المؤمنون (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه… ((
) إلى آخر الآية. 
إذا كانت هذه هي الغاية فما هي أسس النظام الاجتماعي الإسلامي؟
هذه الأسس تتمثل فيما يلي: 
(أ) العقيدة الإسلامية أو التوحيد والإيمان: 
هذه العقيدة هي الأساس الأول والأعظم في بناء المجتمع الإسلامي ونظامه، توجه أفكار الإنسان وسلوكه وسائر تصرفاته، ولا يمكنه التخلي عنها في أي شأن من شئونه، وفي ضوئها يعمل الأفراد كأعضاء في المجتمع كما يعمل المجتمع كجماعة منظمة في ضوئها؛ «لأن الشارع الحكيم يريد إيقاظنا إلى أن طبيعة الإيمان الهيمنة على النفس والمجتمع والدولة، أي توجيه الحياة الخاصة والعامة على سواء، وتيسيرها باسم الله وفق مراده، بحيث يكون أمر الله ملحوظا ومطبقًا في البيت والشارع، بين الإنسان ونفسه، وبين الناس أجمعين، فلا تفلت وجهة للمسلم من قصد الله وإعلاء كلمته، ولا يفلت ميدان للحياة من الانصباغ بصبغة الدين والاتساق مع مبادئه وأهدافه» (
). 
وقد كان تقديم الإسلام هذا الأساس لإقامة المجتمع البشري حدثا ضخما وفريدا في التاريخ البشري لم يعرفه الناس من قبل، ولا خطر على بالهم، فالمجتمعات السابقة قبل الإسلام أقامت تجمعاتها على أساس الجنس أو السلالة أو القبيلة أو الإقليم، وترتب على هذه الأسس أباطيل كثيرة أفرزت ظلما وبغيا وإهدارا لكرامة الإنسان وحريته وأمنه، مما كان سببا في زوال هذه المجتمعات، وهذه الأسس الباطلة لا تصلح لإقامة المجتمعات الراشدة؛ لأن أصل البشر واحد، واختلاف أجناس الشعوب وأنسابها كالأغصان للشجرة الواحدة(
) والقرآن قرر هذه الحقيقة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ((
) وأحاديث النبي × أكدتها، أما اتخاذ الإقليم أساسا للمجتمع البشري فباطل؛ لأن الأرض خلقها الله للناس جميعا، فهي إقليمهم ووطنهم المشترك، والله بين ذلك فقال: (وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ( [الرحمن: 10]، وإن هذه الأسس ضيقة بطبيعتها، لا يمكنها أن تسع الناس جميعا، إذ ليس في مقدور الإنسان أن يكون من هذه القبيلة أو هذا الشعب أو الجنس بعد أن خلقه الله من غيرها(
). 
مما سبق يتضح أنه لا يصلح أساس لبناء المجتمع الإسلامي إلا الإيمان بالإسلام وشرعه تعالى. 
وإن للإيمان (العقيدة) وظائف اجتماعية ترتبط به، وتنتج عنه، منها: 

(أ) توحيد الفكر، وإيجاد التضامن: 
إذ إن وحدة العقيدة تثمر وحدة المنهج والفكر والعمل ووحدة الوسائل، وتؤدي إلى التضامن الإسلامي الشامل، بتماسك الأمة كلها وتآزرها، وحرصها على تحقيق كل ما يقوي سيادة العدل والحق فيها، ومنع الظلم والبغي، لذلك فإن اختلاف عقائد المسلمين يفتت وحدتهم، ويذهب تماسكهم، ويزكي الصراعات فيما بينهم، فييسر ذلك اختراق الأعداء لحصونهم. 

(ب) إيجاد الضمير الفردي العام: 
فالإيمان بالإسلام –عقيدة وشريعة– يوجد لدى كل فرد مقياسا للحكم على الأمور بالجواز أو عدمه، وبالخير والشر، وكذا بالعدالة والظلم، والصحة والبطلان، وهذا الضمير الذي يبدأ ذاتيا يتحول إلى ضمير جماعي، بسبب وحدة الفكر والعمل، والتفاهم التام بين أعضاء المجتمع؛ مما يمنع التنازع، وييسر وحدة الحكم على الأمور(
). 

ولذا كانت ضرورة حفظ الدين هي أولى ضرورات المجتمع الإسلامي، المتقدمة على سائر الضرورات، والتي يضحى من أجلها بالنفس والمال والنسل؛ إن دعت الظروف إلى هذه التضحية لأن الدين هو مصدر كل النظم الإسلامية، فإذا اختل انهارت هذه النظم من أساسها. 

وإن للمجتمع المسلم طابعه الفريد المتميز، فهو مجتمع منبثق عن المنهج الإلهي، من حيث تنبثق المجتمعات الأخرى عن ظروف وحوادث تاريخية، لا صلة لها بعقيدة أو تفسير شامل للوجود والحياة، وإذا وقع أن تبنت عقيدة ما، أو التزمت تفسيرا للوجود والحياة، كان هذا التبني والالتزام مرحلة تالية. 
أما المجتمع الإسلامي فإنه يتكون على أساس شريعة إلهية، ينمو في ظلها ويتحرك، ويحدد علاقاته وسائر مقوماته وتنظيماته بهديها. 

«ومسألة تنظيم الإسلام للحياة الاجتماعية في جوانبها المختلفة، كانت نتيجة للوحي القرآني، ولوقائع السيرة النبوية، أكثر مما كانت ثمرة للاجتهاد النظري الفقهي، الذي اتسعت آفاقه على تعاقب الأيام، بل إن نظريات الفقهاء والأئمة في الأحوال الشخصية والنظم العائلية، والحقوق الدولية، والتنظيمات السياسية العسكرية، والتفريعات المالية والاقتصادية، ليست إلا امتدادًا لبعض الوقائع الجزئية التي حدثت على عهد الرسول ×، وكان له فيها قول أو تنبيه أو إرشاد أو تقرير»(
). 

ويؤكد الشيخ أبو زهرة ذلك فيذكر أن مصادر التنظيم للمجتمع الإسلامي مصادر دينية، وما يكون من اجتهاد للمجتهدين فهو مبني على هذه المصادر الدينية(
). 

من ثمار جعل العقيدة أساس نظام المجتمع

أولا: المؤمنون إخوة: 
إذ يعتبر الإسلام المؤمنين به إخوة في الدين، كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( [الحجرات: 10]. وكما جاء في الحديث: «المؤمن أخو المؤمن»، ورابطة الإيمان أعظم الروابط بين المسلمين، ولا يعوق هذه الرابطة جنس أو لون أو لغة، أو إقليم، فيكون ذلك قوة للمجتمع الإسلامي، واتساعا لرقعته، وعزة لأفراده، وذلة لأعدائه، ومنعا لهم من الاعتداء عليه. 
والمسلم قد يشترك مع أخيه المسلم بروابط أخرى، مثل رابطة النسب أو الإقليم، وهذه الروابط لا ينكرها ولا يرفضها الإسلام، بشرط ألا تحمل شيئا من الباطل، وألا تعلو على رابطة الإيمان ومستلزماتها، وإذا كان الأساس الأول في المجتمع الإسلامي هو الدين وقيمه فإن ذلك لا يتعارض مع الاستفادة من عوامل التوحيد القومي أو الوطني، دون أن تكون هذه العوامل مماثلة للدين أو يسعى إلى جعلها بديلا عنه(
).

هل يعني ذلك اضطهاد غير المسلمين في بلادنا؟ 

إن رابطة الإيمان لا تنتج ما سبق، فإن الإسلام يقبل في عضوية المجتمع الإسلامي غير المسلم ما سالم المسلمين، ويأمر بحمايته وبره، فإذا فات غير المسلم رابطة الإيمان وأخوة الدين فلن تفوته عدالة الإسلام وحماية المسلمين، ودليل ذلك قوله تعالى: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( [الممتحنة: 8]، وقول النبي ×: «من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة(
»)(
). 
ثانيا: زوال العصبية المذمومة والطبقية: 
إن المقصود بالعصبية المذمومة هو التناصر بالحق والباطل، لاشتراك المتناصرين في النسب أو الإقليم أو الحرفة أو المذهب الواحد، أو أي سبب آخر، يتحقق به نصرة الغير بالباطل، بسبب هذه المشاركة، وقد أنكر الإسلام هذه العصبية الجاهلية، فقال النبي ×: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية»، أخرجه أبو داود، بل وصفها بأنها «منتنة» (
). 
وبعد أن كان شعار الجاهلية: انصر أخاك ظلما أو مظلوما بمعنى كن بجانبه في الحالين، معاونا له على ظلمه وطغيانه، أصبح الشعار في الإسلام انصر أخاك ظالما، بأن تمنعه من الظلم، أو مظلوما، بالوقوف معه ضد ظالمه. 

ويترتب على زوال العصبية من المجتمع الإسلامي انعدام التفاخر بالأحساب والأنساب، وتقليل فرص الظلم والبغي والاعتداء، مما يساعد على شد وربط الأفراد بمعاني الحق والعدل والخير، ويجني المجتمع من وراء ذلك السيادة والعزة والقوة. 
أما عن الطبقية التي تعني استغلال فئة محدودة من أفراد المجتمع لبقية أفراد الأمة، سواء أكانت هذه الفئة اقتصادية أو سياسية أو غيرها، هذه الطبقية لا يعترف بها الإسلام ولا يقرها، فقد حلت محلها أخوة تجمع أفراد المجتمع، وتضمهم إلى بعضهم، وليس معنى ذلك أن الإسلام دين لا يسمح للكفايات والمزايا الخلقية بالمجال الذي يناسبها في الحياة العامة، ولكنه لا يسمح بأن يحرم أحد حقه، أو يقف حائل بينه وبين مجاله الذي استعدله بما هو أهله، ولو لم يولد فيه، ولم يكن منه بالنسب والوراثة، وهو لا يمنع التفاوت بين أفراد الناس، وإن كانوا من الأنبياء والمرسلين، (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ( [الإسراء: 55] (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ( [البقرة: 253]، ولا يسوي الإسلام بين العلماء والجهلاء، وليس من العدل في الإسلام أن يختلف الناس بالجهد، ويتساووا في الأرزاق، (وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ( [النحل: 71]. 
هذا التفاضل في العلم أو الرزق لا يقوم على الغصب والسطو(
)، أو النسب الموروث، بل يقوم على العمل الذي يجب ألا يؤدي إلى إيجاد طبقات يستعلي بعضها على بعض، وهذا التفاوت في المراتب والأرزاق أمر واقع، لا يمكن محوه، ولا من مصلحة العالم زواله، وهو حقيقة واقعة في كل المجتمعات البشرية، أيا كانت أنظمتها، وإن طبيعة المجتمع الإسلامي أنه مجتمع تكافلي، يتكافل فيه الأفراد، فيما بينهم، ومع دولتهم المسلمة، حتى لا يوجد فقير بلا عائل، أو ضعيف بلا كفيل، أو مريض بلا علاج، أو طالب علم بلا تعليم(
)، فالمجتمع المسلم – كما صوره الرسول × كالجسد الواجد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(
). 

هل يعتبر نظام الرقيق في الإسلام نوعا من الطبقية البغيضة؟ 

للإجابة على هذا السؤال يلزمنا فهم عدة نقاط: 

الأولى: إن الإسلام لم يشرع الرق، باعتباره وضعا لم يكن معروفا من قبل، إذا كان الرق معروفا في الحضارة الإغريقية والرومانية والفارسية وغيرها، وكان وضعا اقتصاديا واجتماعيا يكاد يكون عاما، يتولى فيه الأرقاء مهمة قوة العمل المعروفة اليوم. 
ثم إن القرآن الكريم لم يرد فيه آية واحدة تدعو إلى الرق أو تقيمه كنظام في المجتمع، ولم يرد أيضا ما يشجع بقاءه ودوامه، وإن إقرار الرق قد ثبت من كثرة أوامر الإسلام بالعتق، ولم يثبت أن النبي × أقر إنشاء رق على حر، لا في الحرب ولا في سلم، بل أطلق أرقاء مكة وبني المصطلق وأرقاء حنين، وأعتق ما كان عنده من رقيق الجاهلية، وأعتق ما أهدي إليه منهم، والرق الذي أنشأه الخلفاء في الحروب من بعده كان لعدم وجود نهي، وكان من قبل المعاملة بالمثل في الحروب، وهو تطبيق لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ((
)، فإن لم يسترق الأعداء، لا يسوغ للمسلمين أن يسترقوا؛ لأن ذلك يكون اعتداء، والله تعالى يقول: (وَلاَ تَعْتَدُوا((
).(
) وأسرى الحرب العادلة في الإسلام يخير القرآن فيهم بين أمرين، الأول: المن أو العفو عنهم بإطلاق سراحهم مجانا، والثاني هو الفداء، بالمال أو بأسرى المسلمين، ويجوز للإمام قتل الأسير الكافر، إذا اقتضت مصلحة الإسلام ذلك، من اتقاء شره، وإضعاف شوكة الكفر وأهله... إلخ. وكذا يجوز استرقاقه(
). 
الثانية: ضيق الإسلام الموارد التي تسبب الاسترقاق، ولم يقر إلا موردا واحدا يمكن أن يغلق، هو الأسر في الحروب العادلة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر المعتدي، إذ من المعلوم أن هذه الموارد قبل الإسلام كانت عديدة منها: 

(أ) الحروب، أيا كانت أسبابها ودواعيها، ولم يكن هناك قيد على القِوىّ في شن الحرب، والاستفادة منها وتحصيل غنائمها ومنها الرقيق. 
(ب) ما كان هناك ما يمنع وضع الرق على الحر ظلما وعدوانا، مثل الاستيلاء على المدين العاجز عن سداد الدين واسترقاقه بحكم القانون(
). 

النقطة الثالثة: إن الإسلام قد فتح باب العتق على مصراعيه، وهو «يتشوف إلى العتق» كما يقول الفقهاء، ودعا إليه صراحة، لذا جعل العتق كفارة لكثير من الذنوب أو الأخطاء، فالحنث في اليمين كفارته الإطعام أو الكسوة أو العتق(
)، وكذا إذا حرم المرء زوجته على نفسه، ثم رغب في العودة إليها(
)، وفي القتل الخطأ، تعتق رقبة مؤمنة كما بينت سورة النساء، مع الدية(
)، والذي يلطم عبده أو يضربه ظلما، يعتق عبده، وإذا اتفق العبد مع سيده على أن يتركه يسعى ليكسب قيمة فدائه فيسلمها إليه، وجب على السيد قبول ذلك(
)، وجعل الإسلام من مصارف الصدقات مصرفا خاصا بشراء العبيد وإعتاقهم، وأيما امرأة ولدت من رجل يملكها صارت حرة بوفاته.. إلى غير ذلك من أبواب العتق التي فتحها الإسلام(
). 

النقطة الرابعة: إن الإسلام لا يفرق بين حر وعبد في الكرامة الإنسانية التي يستحقها الإنسان بمقتضى كونه إنسانا، لا للونه أو جنسه أو دينه أو مكانته.. وقد ظهر ذلك في أحكام كثيرة، في علاقة السيد المسلم بأخيه الذي جعله الله تحت يده، من هذه الأحكام ما يلي: 

(أ) أمر النبي × ألا ينادي السيد عبده بقوله: عبدي، وألا يقول العبد لمالكه يا سيدي، بل يقول المالك: فتاي وفتاتي، ويقول العبد: مولاي، أي صديقي الذي أواليه وأنصره، فلا ينادي الرقيق بما يدل على تحقيره واستعباده(
). 
وإن تسمية علاقة الرقيق بصاحبه بالملك، ليست تعني الملكية بمعناها المعروف في القانون، إنما يعني الحق فقط، سواء كان شخصيا أو أدبيا أو غيره، فمثلا يقال في الفقه: إن الزوج يملك بضع زوجته، وهي تملك بضعه، بمعنى الحق في الاستمتاع لا بمعنى الملكية المدنية التي تتيح له الاستعمال والاستغلال والتصرف (
). 
(ب) أمر الإسلام أن يطعم العبد مما يأكله مالكه، ويكسى مما يكسو به المالك نفسه وأولاده، وأن يرفق به ولا يرهقه وقد قال ×: «خولكم إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» (
). 
(ج) نهى الإسلام عن ظلمهم وأذاهم، بل جعل للعبد حق الشكوى من سيده ومخاصمته أمام القضاء، وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق إذا أثبت أنه يعامله معاملة قاسية، فقد قال رسول الله ×: «من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته عتقه»(
). 
(د) دعا الإسلام إلى تعليمهم وتأديبهم، فقال ×: «من كانت له جارية، فعلمها وأحسن إليها وتزوجها، كان له أجران في الحياة وفي الأخرى، أجر بالنكاح والتعليم، وأجر العتق» (
)، ومن آثار المعاملة الكريمة للرقيق، خرج منهم سلاطين «كانت منهم دولة المماليك»، ووزراء وقضاة وعلماء وفقهاء.، إلخ(
). 
الاسترقاق مغرم لا مغنم: 
يتضح مما سبق أن النظام الذي أقامه الإسلام للعلاقة بين من يجوز استرقاقه وبين مالكه، علاقة تجعل من الرق غرما لا غنما، فالمملوك هو محل وصية الشارع كما رأينا، بل إن النبي ( أوصى حين حضرته الوفاة بأمرين هما: «الصلاة، وما ملكت أيمانكم»(
) ومن يعرف قدر الصلاة في الإسلام، يعرف قيمة هذه الوصية، والتي تدفع المسلم الورع أن ينأى بنفسه عن أثقال هذا الواجب(
). 
وليس الرق في الإسلام استعبادا، كما يفهم الكثيرون، تأثرا بما علموه من العبودية في النظام الروماني، والذي ورثه عنهم الأوروبيون، وطبقوه بقسوة في مستعمراتهم في العصر الحديث، فإن ذلك الرق عند الغربيين، كان حالة من إهدار الآدمية والإذلال، تتيح للمالك حرية التصرف في الرقيق، بلا حدود، كأنه شيء من الأشياء، لا إنسانية ولا رحمة، فيقتله المالك إن شاء، وبأي طريقة، ولأي سبب، وكان كثير من العبيد يدربون على مصارعة الأسود، تسلية للسادة، وكان الأب من الأرقاء، يؤمر بمجامعة ابنته أو أمه، لإنتاج النسل زيادة لثورة السيد، وكانوا يوضعون في الزرائب كالحيوانات، ويستخدمون كطبقة اجتماعية دائمة، لصالح الزراعة، والتجارة والمهن، وكان العتق ممنوعا قريبا، ولا يكون إلا بأمر إمبراطوري، ولعمل بطولي استثنائي؛ لأن كثرة العتق تهدد الاستغلال التام لها واستنزافهم من ملاكهم.. 
أما في الإسلام، فإن الرق لا يعدو أن يكون حالة من حالات الحجر، إذ لا يعقل أن يترك الأسير وهو حديث عهد بكفر وغل وحقد وحرب طليقا بلا رقابة في المجتمع الإسلامي، وبدلا من وضعه في معتقل حيث يزيد حقده، وتتحمل الدولة نفقته، ثم يرد إلى أهله بثأر أشد وبغض أقوى، يعهد به إلى أحد المسلمين الذي يوصى بحسن رعايته وجميل صحبته وأخوته، فيطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس، يتخذه من حاشيته، ويحرم عليه إيذاؤه، وإذا اعتدى عليه عوقب، فالرقيق معصوم الدم والمال والعرض(
). 
وبذلك يتعرف عن قرب على الإسلام والمسلمين، لعله يسلم. 
وكذلك الحال بالنسبة للنساء اللاتي يقعن في الأسر، فقد أباح الإسلام للسيد أن يتسرى بجاريته ليعفها، وإذا أنجبت فهي حرة، ووليدها حر. 
وهكذا ترى أخلاق المسلمين في العشرة، لعلها تسلم. 
ويتم بذلك اندماج المسلمين مع الشعوب الأخرى، بأن يخرج جيل أعمامه مسلمون، وأخواله غير مسلمين، فتتسع بذلك دائرة الإسلام(
). 

مما سبق يتضح أن للرقيق مكانة محترمة في المجتمع الإسلامي، وحقوقهم مضمونة، وطريقهم إلى الحرية أكيد سريع، والرق ليس طبقة بالمعنى المفهوم؛ لأنه لا صراع بين الرقيق وصاحبه، وكل منهم مولى ومناصر للآخر، ولا يترتب على العتق سوى رابطة أدبية بين الطرفين، وهي الموالاة التي تقوم على تبادل المناصرة والإرث، فهذا يرث هذا، وذلك يرثه أيضا، وكل منهما يناصر الآخر، ويعقله، أي يدفع عنه الدية (تعويض الجناية على النفس). 

وليس في الفقه الإسلامي باب للرقيق؛ لأنه حالة مكروهة، وإنما هناك أبواب العتق والكتابة والتدبير والاستيلاد؛ لأنها الحالات التي يتشوف إليها الشارع، ويودها للرقيق، حتى تكتمل حريته، بل إذا كان الرقيق شركة بين اثنين، وأعتق أحدهما نصيبه، ورفض الشريك إعتاق حصته، فإن الأول يلتزم بتكملة العتق من ماله، هكذا روي عن النبي ×، وهو حكم يدل على شدة تشوق الشارع للحرية(
). 
الأساس الثاني: مراعاة الأخلاق: 
إن النظام الاجتماعي الإسلامي يمتاز بحرصه الشديد على طهارة المجتمع ونظافته من القبائح والرذائل، وذلك من خلال ما شرعه من فرائض وسنن وعقوبات، سواء على مستوى الفرد، فتهذبه وتغرس فيه حب الفضيلة، وكراهية الرذيلة، أو على مستوى المجتمع، فتزرع فيه روح المودة والتكافل والتعاون. 

والمجتمع الإسلامي يلزم أفراده ومؤسساته بحشد من القيم والمعايير والضوابط، من أجل ألا يجنح به ميل أو هوى، وحتى لا تنحرف به نزوة. 

لذا كان الزنا محرما، وعقوبته الجلد والتغريب في حالة عدم الإحصان، أو الرجم للمحصن، والقذف –رمي الغير بالزنى– محرم، وعقوبته الجلد وعدم قبول شهادة القاذف لئلا تعتاد الألسنة هذا المنكر فتألفه؛ مما يؤدي إلى تلويث المجتمع وتسهيل وقوع الفاحشة، وفشو الخصومات والشحناء، وكذا فحش اللسان وبذاءته قد حرمه الدين، وعاقب مقترفه. 
وكذا حرم الميسر وقول شهادة الزور، والغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب، وكل ما من شأنه إيقاع البغضاء والعدوان بين أفراد المجتمع(
). 

وفي المعاملات نجد أن الدين قد أقامها على أسس فاضلة، من تقوى الله وابتغاء ثوابه، ومراعاة الجانب الروحي والمادي معا، واعتبار الجانب الأخلاقي وصبغ المعاملات به، والمزاوجة بين العدل والفضل، وتحريم كل خبيث من الأقوال والأفعال، والأشياء، مثل الغش والخداع والاحتكار والتطفيف، والخمر، ولحم الخنزير، بيعا واستعمالا، وفي نفس الوقت أباح كل طيب، ووسع أنواعه، بحيث لا يجد المسلم حرجا أو مشقة(
). 

وقد منع الإسلام إقرار المنكرات في المجتمع، والسكوت عليها، وأوجب ستر الجرائم، وعدم إعلانها، فلا تكشف أستارها أمام الناس، وقد تكون العقوبة علنية، لكن الجريمة يجب ألا يعلن أمرها على الناس، ففي ذلك إفساد للجو الخلقي في المجتمع، وإغراء بها، وقد توعد النبي × للمجاهرين(
) بالمعصية فيما صح عنه(
). 
وأوجب الإسلام إيجاد رأي عام مهذب، يحث على الخير وينهى عن الشر، لا يتقاعد عن نصرة الفضيلة، ويترك الرذيلة تسير رافعة رأسها، والرأي العام الصالح يقوي الوجدان الفاضل، ويوجد رقابة نفسية، تجعل كل شرير لا يظهر شره، وكل خيرِّ يجد الشجاعة فيظهر(
). 

وقد شرع الإسلام جملة من الأحكام الوقائية التي تقي المجتمع من المنكرات، وتسد ثغرات ومنافذ الفواحش، فالعقوبة ليست هي العامل الأكبر في معالجة الجريمة في نظر الإسلام، بل الوقاية منها بمنع أسبابها هي العامل الأكبر، فجريمة الزنا مثلا ذكر القرآن في شأن عقوبة الحد فيها آية واحدة في مطلع سورة النور، لكن السورة نفسها اشتملت على عشرات الآيات التي توجه إلى الوقاية من الجريمة، فحرمت قذف المحصنات، وإساءة الظن بالعفيفات، وإشاعة الفاحشة في المؤمنين، ووضعت للتزاور آدابا وأخلاقا، ترعى بها الحرمات، ويأمن بها الناس، وأدبت المؤمنين والمؤمنات، بغض البصر وحفظ الفرج، وستر ما أمر الله بستره من الزينة والجسد، وتزويج الأيامى من الرجال والنساء، إلى غير ذلك من أحكام تسد الذرائع إلى المنكرات(
). 
هذا، وقد دعا الإسلام إلى محاسن الأخلاق التي بها يتماسك المجتمع ويتآلف، مثل التراحم والتواد والتعاطف والتعاون بين أفراد المجتمع، الذي صوره النبي × في أجمل صورة، حين قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (
). 
بذلك يقضي الإسلام على الأثرة والجفاء والحقد والقطيعة، ويعمر القلوب بالحب والشفقة، مما يجعل حياة المجتمع المسلم طيبة وسعيدة(
). 

ويبين الدكتور يوسف القرضاوي أن الأخلاق والفضائل جزء أصيل من كيان المجتمع المسلم، ومن المقومات الذاتية له، وليست من الأعراض الطارئة عليها، ولا من الأمور الهامشية في حياته، فهي في القرآن من الصفات الأساسية للمؤمنين والمتقين، وهي في السنة من شعب الإيمان، لا يتم إلا بالتحلي بها، والتخلي عن أضدادها، ومن أعرض عنها فقد جانب أوصاف المؤمنين، وتعرض لسخط الله ولعنته(
). 

(2) مكانة الأخلاق في الإسلام: 
من الثابت المعلوم أن للأخلاق أهمية بالغة، لما لها من تأثير كبير في سلوك الإنسان، وما يصدر عنه وأفعاله موصولة دائما بما في نفسه من معان وصفات. 
والأمر كما يقول الإمام الغزالي: «إن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتيجة الأخلاق... ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية»(
). 
وتظهر مكانة الأخلاق في الإسلام من عدة وجوه: 

(1) تعليل النبي × بعثته ورسالته بتتميم وإشاعة مكارم الأخلاق حيث قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(
). 

(2) تعريف النبي الدين بأنه حسن الخلق، لما جاءه رجل فسأله: يا رسول الله: ما الدين؟ أجاب النبي: «حسن الخلق» مما يبين أن حسن الخلق ركن الإسلام العظيم الذي لا قيام للدين بدونه. 

(3) اهتمام القرآن بالدعوة إلى التزام المسلم بمراعاة الأخلاق في جميع الأحوال، فهي تشبه أمور العقيدة من حيث اهتمام القرآن بها، حيث نجد كثرة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأخلاق، أمر بالحسن منها، وثناء على الموسومين بها، ووعدًا بالأجر الجزيل لهم، نهى عن السيئ منها مع ذم مقترفيها ووعيدهم، ومما يدل على أهميتها نزول الآيات المتعلقة بالأخلاق قبل الهجرة في مكة، وفي المدينة بعد الهجرة. 

(4) ورود أحاديث كثيرة تبين أن حسن الخلق أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحساب، وأن أفضل المؤمنين وأحبهم إلى النبي × وأقربهم منه مجلسا أحاسنهم أخلاقا، وأن حسن الخلق أمر لازم للنجاة من النار والفوز بالجنة، وأن التفريط فيه لا يغني عنه حتى الصلاة والصيام؛ لذا ورد أن النبي × دعا ربه بأنه يحسن خلقه، وأن يهديه لأحسنها، وأن يصرف عنه سيئها. 

هذه بعض الوجوه التي تبدو منها أهمية الأخلاق في بناء المجتمع المسلم(
). 
وإن التزام الخلق الحسن في الإسلام واجب وحتم في الوصول إلى الغايات وفي وسائلها، فالوصول للغاية الشريفة لا بد له من الوسيلة الشريفة. 
ودائرة الأخلاق الإسلامية واسعة، وشاملة لجميع أفعال الإنسان الخاصة بنفسه، أو المتعلقة بغيره، سواء أكان الغير فردا أو جماعة أو دولة، وتتميز الأخلاق الإسلامية بالجزاء الذي قرره الله على من أطاعه أو عصاه، فالمطيع لأوامر الشرع ينال الثواب الحسن، والرضا والنعيم في الدنيا والآخرة، والعاصي يصيبه العقاب في الدنيا والآخرة، بل قد يهلك المجتمع كله إذا راج فيه الفساد والظلم والخبث، قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً( [الأنفال: 25]. 
هل يمكن اكتساب الأخلاق وتعديلها؟.
من الحقائق الثابتة عند علماء الإسلام أن الأخلاق يمكن تعديلها واكتساب الجيد منها، والتخلي عن سيئها، مع تفاوت تحقيق ذلك بين الناس، بحسب عقولهم وطاقاتهم، والخلق السيِّئ قد ينجح الإنسان في إزالته، والتحلي بنقيضه من الخلق الحسن، كاستبداله الصدق بالكذب، والوفاء بالغدر، والعدل بالظلم... إلخ. 

وبالنسبة للأخلاق التي تعتبر من الغرائز في الإنسان، ولا يستطيع استئصالها من نفسه، أمر الشرع بتقليل آثارها الضارة، وعدم المضي في تنفيذ ما تدعو إليه من شر، وما تقتضيه مثل: الغضب الذي مدح الله القادرين على ضبطه والسيطرة عليه، ولم يأمرهم بإزالته، فقال: +وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ" [آل عمران: 134].، و(وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ( [الشورى: 37]. 
أما السخاء والشجاعة والبذل وغيرها من الأخلاق المحمودة، فقد أمر الشرع بأن تبقى موجهة إلى أغراضها الصحيحة المرضية، وحذر من انحرافها عن طريقها الذي سنه الدين لها؛ لذا يكون تقوميها بإزالة الأغراض الخسيسة عنها، وبقائها على ما يرضي الله ورسوله، بأن لا يستعمل خلق الشجاعة مثلا في العدوان والظلم والنيل من الأعراض والدماء والأموال، أو طلبا للجاه والسمعة، بل يجب جعله لإغاثة الملهوف، وقهر الظالم وإعلاء كلمة الله، ومحق الباطل ابتغاء مرضاة الله وحده، لا ابتغاء لسمعة أو جاه أو ثناء(
)… ومثل خلق الشجاعة، أخلاق البذل والسخاء، تزال الأكدار عن أصل الخلق ويهذب، ويبقى كما أراده الله، نافعا، ومصلحا(
). 
وإن لتقويم الأخلاق واكتساب الحسن منها، ونبذ السيِّئ، وسائل وطرقا عديدة، من أهمها: 
(1) الإيمان وتقوية معاني العقيدة في النفس: فالأخلاق موصولة بالإيمان تقوى وتحيا بقوته وحيويته، وتضعف وتذبل بضعفه. 
(2) العلم بالأخلاق الحسنة، والسيئة: إذ بدونه لا يدري المسلم بأي خلق يتخلق، ومن أي خلق يتجرد، وقد فصَّل الدين الأخلاق بنوعيها، الطيب والخبيث، فعلى المسلم عرض نفسه عليهما، ليعرف مكانه منهما، وينضبط بموازين دينه، كما أن عليه دوام استحضار هذا العلم، لئلا ينساه، والنسيان يؤدي إلى إهمال معاني الأخلاق، فيضعف أثرها في النفس، ويصدر عنها ما لا ينبغي من الأفعال. 
(3) فعل الطاعات، وأداء العبادات: لأن ذلك يزكي النفس، ويسهل عليها اكتساب الأخلاق الطيبة، ورد الأخلاق الخبيثة، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( [العنكبوت: 45]، وكذلك سائر العبادات والطاعات، بدوامها تزكو النفس، فتدوم فيها معاني الإيمان والتقوى، ومنها الأخلاق الرضية(
). 
(4) اتخاذ القدوة الصالحة: وخير القدوة على الإطلاق رسولنا ×، باستحضار سيرته وأخلاقه وشمائله وكذا سيرة أصحابه الكرام والتابعين والصالحين. 
(5) ترك البيئة الفاسدة، والتحول إلى البيئة الصالحة: لأن البيئة الصالحة تقوي في المؤمن معاني الأخلاق الفاضلة، وتقيه من الأخلاق الرديئة، والعكس تماما يحدث في البيئة الفاسدة، ولا يجوز للمسلم التعرض للبيئة الفاسدة، أو مخالطة المفسدين بدعوى متانة خلقه، وقوة تدينه فهذا وهم وغرور، مثاله مثال من يتعرض إلى مكان موبوء بمرض معد خطير كالسل ونحوه، بحجة قوة بنيانه، فإذا به يصاب به، وإن مخالطة الصالحين ومجالستهم، تدفع إلى محاكاتهم وتقليدهم، والانتفاع بحسن خلقهم وعملهم… إلخ، «لا تصاحب إلا مؤمنا». 
(6) مسلك المراغمة للشيطان: وذلك بالقيام بالأعمال المضادة للأخلاق الرديئة، المراد التخلص منها، فذلك يغيظ الشيطان الذي يزين السوء للمسلم، ويحببه في المنكر، وإن عصيان المسلم للشيطان، بفعله ما يناقض الخلق السيئ، يدعوه إلى الكف عن تزيين هذا الخلق، وتبريره له(
). 

وذلك مثل نصيحة النبي × للرجل الذي جاءه يشكو قسوة قلبه، فقال له الرسول ×: «امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين»(
)، ومثل علاج الكبر: حيث يزول بجلوس المتكبر مع الفقراء متواضعا، وجلوسه في آخر المجلس، وقيامه بالأعمال التي يعدها الناس حقيرة، مثل حمل الحطب ونحوه، ومثل علاج الحسد، بأن يبادر الحاسد إلى الاستغفار والدعاء بالخير إلى المحسود، ساعتها يشعر الحاسد بزوال الحسد من قلبه. 

(7) مسلك التكلف: يكون بتكلف الأخلاق المراد التخلق بها مرارا حتى تألفها النفس وتعتادها وتصير لها كالطبع والسجية، وهذا يحتاج إلى تكرار ودوام وصبر، حتى تنقاد النفس ويصبح الخلق الحسن لها لذيذا ومطلوبا، كالذي يريد تحسين خطه، فإنه بتكراره الكتابة والخط يحسن خطه، ويصبح له شيئا سهلا لذيذا. 
(8) مباشرة الأعمال الطبية المزكية للنفس، وقبول النصيحة: إذ لا بد من تزكية فعلية، يقوم بها من يريد تقويم خلقه، بطرد خبيثه، والتحلية بحسنه، بمباشرة الأعمال المحققة لمراده، فالعلم وحده بدون عمل لا يكفي لتحقيق هذا المراد، والمريض الذي يوصف له العلاج، أو يقدم له فعلا ولا يستعمله، لن يستفيد منه، وإن ظل ينظر إليه، ويعيد القول في تركيب وكيفية صنعه وآثاره. 
أما النصيحة، فعلى المسلم ترويض نفسه على قبولها، لدلالتها له على عيوبه وأخطائه، بل عليه شكر الناصح، وحقا ما ذكره د/ عبد الكريم زيدان في هذا الشأن، حيث بين أنه إذا كان الإنسان يشكر من يدله على عقرب يدب على جسمه أو يختفي في ثيابه، ويلقيه الإنسان بعيدا عنه فورا، فكذلك يجب أن يصنع الإنسان مع من ينصحه ويدله على عيوب أخلاقه، فالأخلاق الرديئة عقارب تؤذي القلب وتسممه، وتقضي على صاحبها، وتشوبه في الدنيا والآخرة(
). 
الأساس الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
إنه أصل ضروري وأساس لازم في المجتمع المسلم، به يتوفر من يقوم على إصلاح أموره في شئون الدنيا، ويكفل الحفاظ على التطبيق السليم للمنهج الإلهي الذي بين أيدي المسلمين، ويضمن السلامة للمجتمع؛ لأنه يقف إلى جانب كل إصلاح، وفي مواجهة كل فساد يظهر فيه، وما يبين أهميته وضرورته، أنه ورد لفظ المعروف والمنكر في القرآن الكريم، مرات عديدة، فورد في نحو ثمانية وعشرين موضعا، وفي ستة عشر موضعا لفظ المنكر. 
والمعروف هو: ما يعرف حسنه عقلا أو شرعا، والمنكر: ما ينكره العقل أو الشرع(
).
(أ) إنه الخصيصة الأولى لأمتنا: 
نرى ذلك في القرآن، الذي ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الصفة الأولى التي تميزت بها الأمة المسلمة وفاقت بها أمم الأرض. 
فقد قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ((
)، فقد قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان مع أن الإيمان هو الأساس؛ لأن الإيمان بالله قدر مشترك بين الأمم الكتابية جميعا، ولكن الأمر والنهي فضيلة هذه الأمة، التي لم تخرج للوجود من نفسها كالنبات الصحراوي، بل أخرجها الله إخراجا ولم يخرجها لتعيش لنفسها فحسب، بل أخرجت للناس، للبشرية كلها، فهي أمة دعوة ورسالة، همها أن تشيع المعروف وتثبته، وأن تزيل المنكر وتمنعه(
).
(ب) إنه تكليف رباني: 
إنه ليس حقا فقط، إنما هو واجب، يلزم به المسلم، والأمة كلها، تحيا قيمة على القيم، والمبادئ دليل ذلك قوله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( [آل عمران: 104]. 
وإن قوله تعالى (ولتكن منكم( يحتمل معنيين: الأول أن تكون الأمة كلها مأمورة بالدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب طاقته ومكانته، لينال الفلاح، فتكون «من» في الآية، للتجريد أي تجعل الصفة كأنها ذات مجردة عن صاحبها، مبالغة في تقرير تلك الصفة، كما تقول: ليكن لي منك الصديق الوفي، وليكن منك المسلم المجاهد، أي كن الصديق الوفي، وكن البالغ الصدق في الصداقة والوفاء، والمسلم المجاهد في «من» للتجريد لا للتبأيض، أي: كونوا أمة تدعو إلى الخير.
أما المعنى الثاني، فهو أن تكون «من» في «منكم» للتبعيض، كما هو الشائع المتبادر، ومقتضى هذا أن يوجد في المجتمع طائفة متخصصة متمكنة، معدة الإعداد الملائم، لتقوم بواجب الدعوة والأمر والنهي، والمخاطبون بإيجاد هذه الطائفة هم جماعة المسلمين كافة، وأولو الأمر خاصة، فعليهم تهيئة الأسباب لوجودها، وإعانتها ماديا وأدبيا، حتى تؤدي الرسالة، فإذا لم توجد هذه الطائفة المنشودة، عم الإثم المسلمين جميعا، شأن كل فرض كفائي يهمل أو يترك. 

وإن القرآن لم يرد أن تكون الأمة الداعية إلى الخير مجرد أفراد متناثرين، يقومون بالوعظ والإرشاد، في دولة تدير ظهرها لهم، وتسخر منهم وتعوق مؤسساتها دعوتهم، ومجتمع ينأى عنهم بجانبه، إنما أراد القرآن «أمة» لا أفراد متناثرين، أمة مكنت من حرية الدعوة، وقادرة على الأمر والنهي، شيء أكبر وأخص من الوعظ والتذكير، فكل ذي لسان قادر على أن يعظ ويذكر، وليس قادرا أن يأمر وينهى(
). 
(ج) من أبرز سمات مجتمع المؤمنين: 
في سورة التوبة، بين الله سمات المجتمع المؤمن، والتي يتميز بها عن مجتمع المنافقين، فقال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [التوبة: 71]، وقد قرنت الآية المؤمنات بالمؤمنين، وجعلت الجميع بعضهم أولياء بعض، وحملتهم، رجالا ونساء، تبعة الأمر والنهي، التي قدمت على الصلاة والزكاة؛ لأنها السمة الأولى للمجتمع المسلم، ولأفراده، فالإسلام لا يكتفي منهم بإصلاح أنفسهم، بل عليهم إصلاح غيرهم، حتى يشيع في المجتمع معنى التناصح والدعوة إلى التمسك بالحق والصبر، وذلك نجده واضحا في سورة العصر التي بينت أن الطريق إلى النجاة من الخسران والهلاك هو الإيمان والعمل الصالح مع التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
وفي سورة الحج ذكر القرآن أهم واجبات الأمة المسلمة حين يمكن الله لها في الأرض، ويكون لها دولة وسلطان فقال: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ( [الحج: 41]، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر –إلى جانب الصلاة والزكاة– أهم ما تقوم به دولة الإسلام، ففريضة الأمر والنهي علم على التكافل الأدبي بين المسلمين، كما أن الزكاة علم على وجوب التكافل المادي بينهم(
). 
(د) القيام به سبيل النجاة من غضب الله، وفساد المجتمع:

إن من أسوأ ما يصيب المجتمعات أن يخرس الطغيان أو الخوف من الجائرين فيها الألسنة، بحيث لا يكون إعلان لكلمة حق أو جهر بدعوة أو نصيحة أو تصويب لأوضاع خاطئة، وبذلك تتهدم منابر الإصلاح، وتذوي شجرة الخير، وتختفي معاني القوة والفضيلة، ويجترئ الشر ودعاته على الظهور والانتشار، فتروج أسواق الفساد والرذيلة، التي لا تجد مقاومة أو مقاطعة، أو استنكارا(
). 
وحينئذ يستوجب المجتمع نقمة الله وعذابه؛ لأن الله سبحانه شديد الغيرة على دينه، فيمهل الأمة حين يعلو الفجار على الأبرار، عسى أن تبادر جماعة من عباده الأبرار، لإصلاح الحال ومنازعة الفجار، وإعادة الأمور إلى نصابها فيعود العمران. 
فإن بادرت فرقة بالإصلاح نصرهم الله وفتح عليهم ينابيع فضله وتوفيقه، وإلا فإنه سبحانه يمهل أخرى من بعد أخرى، حتى إذا تمادى الفاجر في فجوره، وتمادى الأبرار في خوفهم وجبنهم، وسكوتهم، اشتد غضب الله على الفجار بما فجروا وبغوا، والأبرار برضاهم بالذلة، وقعودهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
). 

وصدق النبي × حين بين ذلك فقال: «إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»(
)، وفي حديث آخر قال: «إذا رأيت أمتي تهاب، فلا تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منهم» (
). 

وأوضح ذلك سيدنا عمر بن الخطاب ( بجملة واحدة جامعة حين سئل: «أوتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟، قال: إذا علا فجارها على أبرارها» (
). 
وقد ذكر القرآن الكريم من أسباب لعن كفار بني إسرائيل أنهم (كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( [المائدة: 79]. 

ويبين د/ القرضاوي أن طول الإلف للمنكر، والسكوت عليه يؤدي إلى موت الضمير الاجتماعي للأمة، أو مرضه على الأقل، فيفقد المجتمع حسه الديني والأخلاقي الذي به يعرف المعروف من المنكر، ويفقد العقل البصير الذي يميز الخبيث من الطيب والحلال من الحرام، والرشد من الغي، وعند ذلك تختل موازين المجتمع، وتضطرب مقاييسه، فيرى السنة والمعروف والرشد غيا وضلالا وانحرافا، ويعتبر التدين رجعية، والاستقامة تزمتا، والاحتشام جمودا، والفجور فنا، والإلحاد تحررا واستنارة،... إلخ. 
وأسوأ مما تقدم أن يخفت صوت الحق ويطارد أهله، وتشوه صورتهم، وتتعالى صيحات الباطل، وتتجاوب بها الأرجاء، داعية إلى الفساد، آمرة بالمنكر، مزينة له، ناهية عن المعروف، مبغضة صورته ودعاته. 
وليس هكذا مجتمع المؤمنين، الذي يناقض مجتمع المنافقين الموسوم في سورة التوبة بقوله تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [التوبة: 67]. 
الأساس الرابع: التعاون على البر والتقوى: 
إن الإسلام يدعو أبناء المجتمع المسلم إلى أن يحيوا مترابطين متناصرين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدة، التي يحب بعضها بعضا، ويشد بعضها أزر بعض، يحس كل فرد أن قوة أخيه قوة له، وأن ضعفه ضعف له، وأنه قليل بنفسه، كثير بإخوانه. 
لذا دعا الإسلام بنيه إلى الإخاء والمحبة في الله، وإصلاح ذات بينهم، وإفشاء السلام، والتهادي وغير ذلك من الشعائر والآداب التي توثق روابط المحبة بين الناس، وحرم كل الرذائل الخلقية والاجتماعية التي تفضي إلى تقطع أواصر المحبة والمودة بينهم، مثل: السخرية، واللمز، وتتبع عورات الناس... إلخ. 
ومن لوازم الأخوة: التعاون، وقد أوجبه القرآن، وأمر به بشرط أن يكون على البر والتقوى، وحرمه ونهى عنه إذا كان على الإثم والعدوان، فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ 
وَالْعُدْوَانِ( [المائدة: 2]. 
ومقتضى ذلك أن يشد القوي أزر الضعيف، وأن يأخذ الغني بيد الفقير، وأن ينير العالم الطريق للجاهل، وأن يقف الجميع صفا واحدا في الشدائد(
). 

وقد أخبر النبي × أن من أسعد وأدخل السرور على المؤمن ونفع الناس، هو أحب الناس إليه، فقال عندما سئل: يا رسول الله: أي الناس أحب إليك؟ قال: «أنفع الناس للناس» قيل: يا رسول الله: فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إدخال السرور على المؤمن» قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: «إشباع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه، ومن مشى مع أخيه في حاجة، كان كصيام شهر، واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبته ستر الله عورته، وإن الخلق السيء يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل» (
). 

ويبين الشيخ أبو زهرة أن العبادات في الإسلام تتجه إلى تربية الوجدان الديني الذي يجعل المؤمن بالإسلام مؤتلفا مع غيره، ليتكون من هذا الائتلاف مجتمع إنساني متواد متحاب، كما قال النبي ×: «الْمُؤْمِنُ يألف، وَلا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلا يُؤْلَفُ»(
)؛ لذا نجد الصلاة التي يذم صاحبها، يلازمها أمران، أولهما: السهو عن ذكر الله تعالى(
)؛ وبذلك تفقد الصلاة خاصتها وركنها القلبي، وجوهرها الذاتي. 

وثانيهما: ألا يكون لصاحبها الضمير الذي يؤلف بينه وبين الجماعة التي تعيش معه، فلا يعاونهم في حياتهم، ولا يمد المحتاج منهم، ويقهر اليتيم، ويحض على طعام المسكين، بين ذلك قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ( [الماعون: 4-7]. 
ونجد في الصوم تعاونا اجتماعيا واضحا، فهو أولا يجعل المسلم قادرا على السيطرة على لذاته وشهواته، تلك الشهوات التي إذا سيطرت قطعت ما بين الآحاد من علاقات، وكان التنازع بدل التعاون، وبالتحكم فيها يوصل ما أمر الله بوصله، وتبذل النفس كل خير تستطيعه، ثم ما في الصوم من بث لروح الرحمة والعطف على الضعيف والمسكين، والقرب من الضعفاء في مشاعرهم وإحساسهم، فإنه لا يدرك آلام الضعفاء إلا من يحس بهم، لذا يمدهم بالعون. 
أما الزكاة فإن النظرة الأولى في مصارفها تريك ما فيها من معاني التعاون التي تكوِّن خير مجتمع فاضل، متعاون تعاونا أدبيا وماديا، وتتجه أيضا إلى حماية المجتمع من الآفات الداخلية، والاعتداء الخارجي، فإن معالجة الضعف حماية للمجتمع في داخله، وجمع لكل عنصر القوة فيه، وجزء من الزكاة يصرف لتقوية الجند وإمداده بالمؤن والسلاح. 

وهناك غير الزكاة الصدقات التي توجب على كل مسلم سد حاجة من يكون في حاجة عاجلة، مثل: علمه بحال فقير لا تصل إليه معونة الدولة، أو متعفف لا يحب مد يده، ولو إلى الحكام، فإنه يجب معاونته بطريقة لا تؤذى نفسه،… إلخ(
). 
وهناك صدقة الفطر والأضحية اللتان تسدان حاجة الفقير والمحتاج في عيدين عظيمين من أعياد المسلمين، وهناك فوق ذلك كفارات الذنوب التي تعد تعاونا اجتماعيا، وفيها تقوية وتهذيب للمجتمع، ففيها عتق الرقاب، وإطعام المساكين، وكسوتهم، وكأن الذنب الذي يرتكب، أو التقصير في عبادة، هو اعتداء اجتماعي، فلا يكفر الاعتداء الاجتماعي إلا تعاون اجتماعي، يسد النقص، ويزيل الخلل، يؤديه المسلم تكفيرا للذنوب، ورفعا لخطاياه، وإن الكذب والغيبة والنميمة، وغير ذلك من الآفات الاجتماعية التي قد تحدث من الأشخاص، من غير اكتشاف لها أو وضع رقابة مستمرة عليها، هي معاصٍ اجتماعية، ويجب لتكفيرها أن يتوب صاحبها ويقلع عنها، وأن يقدم للمجتمع معونة ينتفع بها المجتمع بقدر ما قدم من أذى ترتب على ذنبه. 
وكذا نجد في الحج تعاونا أعظم وأكمل، وفيه تهذيب روحي أوضح. 

ثم إن كل عمل يقصد به وجه الله تعالى، والقيام بحق الناس، استجابة لطلب الله تعالى، بإصلاح الأرض، ومنع الإفساد فيها، يعد عبادة. 

الأساس الخامس: الالتزام بالعدالة: 
إن سمة الإسلام العدالة، وهي ميزان الاجتماع في الإسلام، يقوم بها بناء الجماعة، وكل تنسيق اجتماعي لا يقوم عليها منهار مهما تكن قوة التنظيم فيه؛ لأن العدالة هي الدعامة، وهي النظام الحقيقي، وهي التنسيق السليم لكل بناء، ولذلك كانت آية لمعاني القرآن الكريم هي قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ( [النحل: 90] (
). 
وقد جعل الإسلام العدل من مقومات الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية، حتى جعل القرآن إقامة القسط بين الناس، هو هدف الرسالات السماوية كلها، فقال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ( [الحديد: 25]، وليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم من أن يكون هو المقصود الأول من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 
والمراد بالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، سواء أكان ذو الحق فردا أم جماعة، أم شيئا من الأشياء، أم معنى من المعاني، بلا طغيان ولا إخسار، فلا يبخس حقه، ولا يجور على حق غيره، قال تعالى: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ( [الرحمن 7، 9].
والإسلام يأمر المسلم بالعدل مع النفس، بأن يوازن بين حق نفسه وحق ربه، وحقوق غيره، وبالعدل مع الأسرة: مع الزوجة أو الزوجات والأبناء والبنات، مع الوالدين والإخوة والرحم.. 

يأمر بالعدل مع من نحب، ومع من نكره (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ( [المائدة: 8]. 

عدل في القول في حالتي الغضب والرضا، وعدل في الشهادة، وعدل في الحكم، وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث عليه، حرم الظلم أشد التحريم، وقاومه أشد المقاومة، سواء ظلم النفس، أم ظلم الغير، وبخاصة ظلم الأقوياء للضعفاء، وظلم الأغنياء للفقراء، وظلم الحكام للمحكومين(
). 

وهناك عدالة تقوي بناء الجماعة، وينفذها المسلم دينا من غير قهر ولا ضغط، بل نابعة من إيمانه، هي العدالة النفسية كما سماها الشيخ أبو زهرة، بأن يقدر كل إنسان لنفسه من الحقوق، بمقدار ما يقدره لغيره، على ألا يزيد على الناس في حق، وقد يفرض على نفسه الزيادة في الواجب، وقد نصت على هذه العدالة أقوال الرسول × ومنها: «وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا»(
)، و«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»، رواه أحمد والنسائي عن أنس. 
وهناك عدالة تنظمها الدولة، وهي أقسام ثلاثة: 

(1) عدالة قانونية. 

(2) عدالة اجتماعية. 

(3) عدالة دولية(
). 

(1) العدالة القانونية: 
بأن يكون القانون واحدا، يخضع له الجميع، الحاكم ومن عداه، لا فرق في تطبيقه بين غني وفقير، ولا أبيض وأسود، ولا جنس وجنس، ولا دين ودين، ولا جاهل ومتعلم، الكل أمامه سواء، بذلك يطمئن الناس على حقوقهم ويشيع الأمن والاستقرار؛ لأن القانون يكون مع المحق وإن كان ضعيفا، لا مع المبطل وإن كان شريفا قويا، وقد أشار النبي × إلى أثر تضييع العدل، وكيف يهلك الأمم، فقال: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وايمُ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 
وقد كان النبي × أسوة حسنة في الحرص على تنفيذ حكم الإسلام على نفسه قبل غيره، وعلى تطبيقه على الناس كافة، ورد شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزومية، التي وجب تطبيق حد السرقة عليها، وقد اقتدى الخلفاء الراشدين بنبيهم ×، وكذا كل حاكم اتبع الكتاب والسنة، فأي جهد يبذل لتعطيل سريان العدالة أو للانحراف بها عن مجراها المستقيم يعتبر جريمة يأباها الإسلام. 
ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب ( يأمر قضاته بالتسوية بين الخصوم في المجلس، والنظر والإشارة والإقبال، ونصح أبا موسى الأشعري بقوله: «سوِ بين الخصمين في مجلسك وإشارتك وإقبالك، حتى لا ييأس ضعيف من عدلك، ولا يطمع قوي في حيفك» (
). 
وإن الجريمة تكبر بكبر الجرم، وتصغر بصغره، والعقوبة تتبع الجريمة صغرا أو كبرا، فتكبر بكبرها، وتصغر بصغرها، فالإسلام لا يتجه إلى تصغير جرائم الكبراء، وتكبير جرائم الضعفاء، ولا يقبل أن يُعفى ذوو المروءات والهيئات من العقاب، أو أن يصغر العقاب، وما ورد في بعض الآثار منسوبا إلى النبي أنه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»، فالمقصود به فيما لا يكون فيه اعتداء على الناس، وفيما لا يكون جريمة في ذاته، فإنه لا مروءة لمرتكب الجريمة، أو لمن يعتدي على الناس؛ ولأن حقوق الناس لا تقبل التسامح قطعا. 

وقد نفذ سيدنا عمر هذا المبدأ في حوادث عديدة، أبرزها حادثة القبطي الذي ضربه ابن سيدنا عمرو بن العاص، واقتصاصه منه. 

وقد جاء الإسلام بشأن تطبيق العدالة القانونية بمبدأ لم يسبق إليه، هو أن تطبق العقوبات على رئيس الدولة، كما تطبق على آحاد الرعية، فليس الحاكم «ذاتا عليه مقدسة» أو أصحاب ذوات مصونة لا تمس، فقيام الحاكم بشئون الدنيا لا يعفيه مما قرره الله تعالى من أحكام ثابتة. 

وإن العدالة القانونية ثابتة على كل من يستظل راية الدولة الإسلامية مسلما أم غير مسلم، تنفيذا لأمر الله في قوله: (إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ( [النساء: 58] (
). 
(2) العدالة الاجتماعية: 
معناها: تمكين كل ذي قوة من العمل بمقدار طاقته، بحيث تهيأ الفرص المناسبة لتظهر كل القوى، وتوضع كل قوة في مرتبتها، مع كفالة العاجزين عن العمل، ليعيشوا، وينالوا حظهم من الحياة، حتى يكونوا قوة في الجماعة إن كانوا صغارا، وليأمنوا الجوع والعري إن كانوا كبارا، لا يرجى زوال سبب عجزهم. 

وهذه العدالة لا تقتضي التسوية المطلقة بين الناس، بل تساوي الناس في تهيئة الفرص، فيتوافر التعليم المثمر للجميع، فتظهر القوى، ويسند إلى كل إنسان ما يصلح له من عمل، ويوضع في مكانه المناسب، فتنتج كل القوى، من غير إهمال قوة، أو عملها دون طاقتها، أو فوق طاقتها، فيفسد الأمر. 

ولا تقتضي العدالة الاجتماعية أيضا إلغاء الفقر من الوجود، فهذا لا يمكن، فالفقر والغنى حقيقتان ثابتتان، من طبيعة هذا الوجود الإنساني، ناتجة عن قسمة الله الأرزاق بين الناس. 

وإن الناس متفاوتون في قواهم تفاوتا كبيرا، والممتازون امتيازا مطلقا في تفكيرهم وقواهم نادرون، وهم أعلى القمة، ومَن دونهم أوسع قليلا في حيزهم، ثم يتسع المقدار كلما قاربنا سفح البناء الهرمي؛ لأن القوى الإنسانية تأخذ شكل بناء هرمي متدرج في الارتفاع والاتساع، أعلاه أضيقه مساحة، وأدناه أوسعه(
). 
وقد عالج الإسلام الفقر، ومنع من أن يذل صاحبه، فتكون الطبقات التي تقطع ما بين الجماعة، وتملأ قلب الفقير حسدا، وتولد روح الانتقاض على النظام بالسرقات والاختلاس والاغتصاب، وقطع الطرق...، وقد يمتد الأمر إلى قلب النظام الاجتماعي رأسا على عقب. 
وطرق الإسلام في معالجة الفقر كثيرة، منها: 
(1) تسهيل العمل لكل قادر عليه، بمقدار طاقته. 

(2) تهيئة الفرص للمواهب كن تعمل، وذلك بعد اكتشافها بالتعليم. 

(3) سد العجز، بتسهيل أسباب الحياة للعاجزين عن العمل(
).
(3) العدالة الدولية: 
إن العلاقة بين المسلمين وغيرهم تقوم على أساس المودة، والمودة والتراحم والسلم هي أساس العلاقات الإنسانية، سواء بين الآحاد فرادى، وبين الجماعات وبين الدول، والنزاع لا يكون إلا لأمر عارض، والإسلام قد دعا بنيه إلى السلم عامة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً( [البقرة: 208]. وإذا نشبت الحروب يدخلون في السلم عند أول دعوة إليه (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ( [الأنفال: 61]. 

والإذن بالقتال في الإسلام، جاء لحماية العقيدة الإسلامية، وتأمين الدعوة إليها من غير إكراه ولا إغراء ولا فتنة، ومن أغراض الإذن أيضا حماية الأديان والتعبد، كما جاء في سورة الحج(
) فالعدالة هي باعث الجهاد، والحرية هي تكون حرية أساس هذه العدالة، وهذه العدالة مطلوبة في السلم وفي الحرب، ففي السلم، بالعدل بين الرعايا غير المسلمين الذين يستظلون بالراية الإسلامية، والذين يجيئون من رعايا الدول الأخرى مستأمنين لتجارة أو سياحة أو نحو ذلك من الأسباب الإنسانية التي لا يكون فيها تجسس أو فساد في مجتمع المسلمين(
). 
والمسلمون أهل وفاء بالعهود، وهو قوام العدالة في العلاقات بين الدول، وهو طريق الأمن والسلامة في هذه الأرض، والوفاء بالعهد قوة واطمئنان وبعد عن الانزعاج، وعن إرهاق النفس، وتثبيت للسلم، والسلم في ذاته قوة، ونقض العهد إزالة لهذه القوة. 

والعهود لكي تكون سبيلا للسلم الدائم، وقيام العدالة، يجب أن تبنى على العدالة والمساواة، وعلى الأخوة الإنسانية، لا على تحكم القوي في الضعيف، وتحكم العالم بوسائل الحضارة والقوة والتمكن في الغير، بل تكون مبنية على تعميم العلم والحضارة في كل بقاع الأرض(
). 
***
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العلاقة بين الفرد والمجتمع
في النظام الإسلامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن من الحقائق الثابتة في الكيان البشري هي الطبيعة المزدوجة في تكوينه،  وهو بهذا الازدواج كائن متفرد في كل ما نعلم من مخلوقات هذا الكون، التي تمثل طبيعة واحدة ذات وجهة واحدة، مثل الملك والحيوان. 

هذا الازدواج هو طابع كيانه كله، وهو متغلغل في كل أعماقه، فلا يوجد عمل ولا شعور ولا فكر ولا تصرف لا تبدو فيه هذه الظاهرة الفذة المتميزة. 
وإن من عجائب التكوين البشري تلك الخطوط الدقيقة المتقابلة المتوازية، كل اثنين منها متجاوران في النفس، وهما في الوقت ذاته مختلفان في الاتجاه: الجسد والروح، والخوف والرجاء، والحب والكره، الاتجاه إلى الواقع، والاتجاه إلى الخيال، الطاقة الحسية والطاقة المعنوية، الإيمان بما لا تدركه الحواس، والإيمان بما تدركه، حب الالتزام، والميل للتطوع، الفردية والجماعية، السلبية والإيجابية… إلخ(
). 
هذه الخطوط –باختلافها ذلك وتقابلها– تؤدي مهمتها في ربط الكائن البشري بالحياة، كأنما هي أوتاد متقابلة تشد الكيان كله، وترتبط من كل جانب يصلح للارتباط، وفي الوقت ذاته توسع أفقه وتعدد جوانبه، وتفسح مجال حياته، فلا ينحصر في نطاق واحد، ولا مستوى واحد، وبذلك يتحقق للإنسان كيان فريد في مخلوقات الله تعالى كلها، كيان يرجع في النهاية إلى النشأة الأولى العجيبة المعجزة: قبضة الطين، ونفخة الروح. 

ومن الحقائق الثابتة أيضا أن هذا الكيان البشري كيان موحد، برغم ما في طبيعته هذه من ازدواج، كيان موحد، كل ما ينبعث عنه من نشاط، إنما يصدر عن كيانه الموحد المتشابك المعقد التركيب، أعمال الإنسان كلها ذات ترابط وثيق، وإن بدت منفصلة في بعض الأحيان: النشاط المادي والنشاط المعنوي، النشاط العملي، والنشاط التعبدي، النشاط الفردي، والنشاط الجماعي، النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والنشاط الفكري والروحي(
). 
إن تجزؤ الإنسان إلى جسم وروح منفصلين وهْم، لا حقيقة له، وهْم يغري به بروز أحد هذه الجوانب في لحظة، وتواري الجوانب الأخرى مؤقتا وراء هذا البروز، فمثلا: حين يستغرق المسلم في لحظة عبادة، فقد ينسى أثر هذه اللحظة في كيانه المادي -الجسمي–؛ لأن جسمه في هذه اللحظة مستريح، ولكن الجسم موجود، إذ يتلقى وقع هذه اللحظة الروحية ويتأثر به نشاطا وخفة، إذا كانت في حدود ما يحتمل، ويتأثر به ألما وإجهادا إذا كان فيه مشقة، ولو لم يتحرك الجسم من مكانه. 
فالمشاعر ذاتها تجهد الجسم أحيانا إذا زادت عن احتماله، وهكذا يرتبط الجسم بالروح في لحظة العبادة، يرتبطان في عالم الحقيقة وفي داخل النفس، وإن سها الإنسان لحظة عن هذا الارتباط. 
وهكذا تجري الأمور في حياة الإنسان، فالاقتصاد لا ينفصل عن القيم الروحية والخلقية المعنوية في واقع الحياة وفي واقع النفس، وإن خيل للناس أحيانا أنه قوة مستقلة عن كيان الإنسان، وكذا ترتبط القيمة الروحية بالقيم المادية والاجتماعية والسياسية بلا انفصال، فالمؤمن المتعبد يتقن عمله المادي إرضاء لربه الذي يتعبد إليه فيتأثر الإنتاج كما ونوعا بروح هذه العبادة، وهو لا يحب أن يحرم غيره من ثمرة عمله، ولا يستأثر دونه بالكسب، فتنشأ روح من التعاون والتكافل، تسيَّر الاقتصاد في طريق خاص... (
). 

مما سبق يتضح أن حقائق الحياة البشرية تثبت ارتباط النشاط البشري كله، بعضه ببعض، وتأثره كله، بعضه ببعض، وهذا انعكاس لحقيقة توحد الكيان البشري وترابطه، برغم ما في طبيعته من ازدواج، كل ما في الأمر أنه يحدث في لحظة من اللحظات بروز في جانب من الجوانب في حياة الإنسان، العامل الاقتصادي يبرز في لحظة، والعالم الروحي في أخرى، والعامل الجنسي في ثالثة، فبروز هذا الجانب أو ذلك لا يفصله في أية لحظة عن بقية الجوانب، والنفس تتداول البروزات والانحسارات على الدوام، وهذا التداول المستمر يساعد على إحداث التوازن في النفس وفي الحياة. 
وإن الإسلام هو وحده الذي يتمشى مع الفطرة البشرية كما خلقها الله، وهو النظام الذي يربط بين كل ألوان النشاط البشري، ويوجد بينها في الاتجاه. يربط بين الروح والجسد، ويوحد بينهما في كل ما يصدر عنهما من مشاعر وأفكار وأعمال، فمثلا: نجد الإسلام يبيح الطعام والشراب، ثم يجعله باسم الله، أي يجعل له قيمة روحية مصاحِبة، وبهذا يجعل الطعام والشراب مسألة إنسانية لا حيوانية، ويقضيها الإنسان على طريقة الإنسان، لا على طريقة الحيوان، ويكون بذلك متمشيا مع الفطرة الإنسانية السوية التي أودعها الله سبحانه في الإنسان(
). 
وحين يجعلها الإسلام باسم الله، فهي ليست كلمة تقال، وإنما هي حقائق كثيرة، تجعل الارتباط كاملا فيها بين نشاط الجسم، ونشاط الروح. 

فالطعام ينبغي أن يكون من حلال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا( [البقرة: 168] و(وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا( [المائدة: 88]. 
ولا بد من تذكيته قبل تناوله، بقراءة اسم الله عليه، أي يربطه بالله في الوجدان: (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( [الأنعام: 121]، وينبغي على المسلم قبل تناوله الطعام والشراب أن يسمي الله، وأن يدعو الله أن يبارك، وألا يسرف فيه بلا ضابط، وألا يستأثر به وحده، فقال تعالى: (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا( [الأعراف: 31]، وقال: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ( [الحج: 28]. 
والمسلم مطالب بألا يجعل الطعام والدنيا، همه الشاغل، ولا هدفا في ذاته، وإنما وسيلة لهدف،: «بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه»(
). 
وهكذا يصبح الطعام مسألة جسمية روحية في ذات الوقت، وبتعبير آخر يصبح نشاطا إنسانيا صادرا عن الكيان الإنساني الواحد المجتمع المترابط، الذي لا ينفصل فيه كيان عن كيان(
). 
وكذا نجد هذا الارتباط في العبادات والشعائر، وفي كل ألوان النشاط الإنساني، فكل عمل يتوجه به الإنسان إلى الله، فهو عبادة(
). 
إن الحياة لا تستقيم بأن يذهب فيها كل فرد إلى الاستمتاع بحريته المطلقة إلى غير حد، ولا مدى، بلا قيود من دين وخلق وعرف وقانون، فهذا الانفلات كفيل بأن يحطم المجتمع، كما يحطم الفرد ذاته،  فللمجتمع مصلحة عليا لا بد أن تنتهي عندها حرية الأفراد، للفرد ذاته مصلحة خاصة في أن يقف عند حدود معينة في استمتاعه بحريته، حتى لا ترديه لذاته وشهواته وحتى لا تصطدم حريته بحرية الآخرين، فتحدث المنازعات، وتستحيل الحرية جحيما، ونكالا، ويقف نمو الحياة وكمالها عند حدود المصالح الفردية القريبة الآماد، كما حدث في حرية النظام الرأسمالي، التي فتحت للشهوات كل الأبواب. 
فالإسلام يمنح الحرية الفردية في أجمل صورها، والمساواة الإنسانية في أدق معانيها، ولكن لا يتركها فوضى، فللمجتمع حسابه، وللإنسانية اعتبارها وللأهداف العليا للدين قيمتها، لذلك يقرر مبدأ التبعة الفردية في مقابل الحرية الفردية، وإلى جانبها يقرر التبعة الجماعية التي تشمل الفرد والجماعة بتكاليفها، وهذه التبعة الجماعية هي ما يطلق عليها البعض: التكافل الاجتماعي، وهذا التكافل يقرره الإسلام في كل صوره وأشكاله، فهناك التكافل بين الفرد وذاته، وبين الفرد وأسرته القريبة، وبين الفرد والجماعة، وبين الأمة والأمم، وبين الجيل والأجيال المتعاقبة أيضا(
). 
أما عن التكافل بين الفرد وذاته فيبدو في تكليف الفرد بأن ينهي نفسه عن شهواته، وأن يزكيها ويطهرها، وأن يحميها من موارد التهلكة (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ([الشمس:7-10] و(وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ( [البقرة: 195]. 
والفرد المسلم مكلف في الوقت ذاته بأن يمتع نفسه في الحدود التي لا تفسد فطرتها، وأن يمنح نفسه حقها من العمل والراحة، فلا ينهكها ويضعفها، (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا( [القصص: 77] و(يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( [الأعراف: 31]. 
ويبين القرآن أن التبعة الفردية كاملة، فكل إنسان وعمله، وكل إنسان وما يكسب من خير أو شر، ولن يجزي عنه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ( [المدثر: 38] و(فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا( [الزمر: 41]، وبذلك يقف الإنسان من نفسه موقف الرقيب، يهديها إن ضلت، ويمنحها حقوقها المشروعة، ويحاسبها إن أخطأت، يحمل تبعة إهماله لها، وهكذا يقيم الإسلام في كل فرد شخصيتين، تتراقبان وتتلاحظان، وتتكافلان فيما بينهما في الخير والشر، في مقابل منح هذا الفرد التحرر الوجداني الكامل، والمساواة الإنسانية التامة، فالحرية والتبعة تتكافلان وتتكافآن(
). 
أما عن التكافل بين الفرد وأسرته القريبة، المتمثلة في والديه وأبنائه ورحمه، فقد حضت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول ×، وإن قيمة هذا التكافل في محيط الأسرة أنه قوامها الذي يمسكها، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي تقوم على الميول الثابتة في الفطرة الإنسانية، وعلى عواطف الرحمة والمودة، ومقتضيات الضرورة والمصلحة التي تربط بين رجل وامرأة لتكوين بيت ورعاية أطفال، ثم العلاقات التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة، وتجعل منهم وحدة اجتماعية متعاونة في الخير والشر، متكافلة في الجهد والجزاء، جيلا بعد جيل، كما أنها العش الذي تنشأ فيه وحوله مجموعة الآداب والأخلاق الخاصة بالجنس، وهي في صميمها آداب المجتمع الذي ارتفع وسَمَا عن الإباحية الحيوانية، والفوضى الجنسية. 

وإن من مظاهر التكافل العائلي في الإسلام نظام الميراث، الذي فصلته سورة النساء تفصيلا تاما(
). 

أما عن التكافل بين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والفرد، فإنه يوجب على كل منهما تبعات، ويرتب لكل منهما حقوقا، والإسلام يبلغ في هذا التكافل حد التوحيد بين المصلحتين، وحد الجزاء والعقاب على تقصير أيهما في النهوض بتبعاته في شتى مناحي الحياة المعنوية والمادية على السواء(
). 

فكل فرد مكلف أولاً بإحسان عمله الخاص، عبادة لله؛ لأن ثمرة العمل الخاص ملك للجماعة وعائد عليها في النهاية، وكل فرد عليه رعاية مصالح الجماعة، كأنه حارس لها، موكل بها، والحياة كسفينة في الخضم، الراكبون فيه مسئولون جميعا عن سلامتها، ليس لأحد خرق موضعه منها، باسم الحرية الفردية، صور ذلك الرسول الكريم في قوله: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها، إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»(
). 

وهو تصوير بديع، لتشابك المصالح وتوحدها، بإزاء التفكير الفردي الذي يأخذ بظاهر المعاني النظرية، ولا يفكر في آثار الوقائع العملية، وهو كذلك رسم دقيق لواجب الفرد، وواجب الجماعة في كل الأحوال، وليس هناك فرد معفي من رعاية المصالح العامة، فكل فرد راع ورعية في المجتمع: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته» (
). 

والتعاون بين جميع الأفراد واجب لمصلحة الجماعة في حدود البر والمعروف، قال تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة: 2]، وكل فرد مسئول عن كل منكر يقع في الأمة، ولو لم يكن شريكا فيه، فالأمة وحدة، يؤذيها المنكر، وعلى كل فرد الزود عنها وحمايتها، والأمة كلها تؤاخذ وتعاقب في الدنيا والآخرة، بسكونها عن وقوع المنكر فيها من بعض بنيها، إذ هي مكلفة أن تكون قوامة على كل فرد فيها: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً( [الأنفال: 25]، والأمة مسئولة عن حماية الضعفاء فيها، ورعاية مصالحهم وصيانتها، والقتال عنهم عند اللزوم لحمايتهم: (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ( [النساء: 75]، وعليها الحفاظ على أموالهم حتى يرشدوا كما أمر الله في صورة النساء، في شئون الأيتام، وفي الحديث: «الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار» (
). 
والأمة مسئولة عن فقرائها ومعوزيها أن ترزقهم بما فيه الكفاية، فتتقاضى أموال الزكاة وتنفقها في مصارفها، فإذا لم تكف فرضت على القادرين، بقدر ما يسد عوز المحتاجين بلا قيد ولا شرط إلا هذه الكفاية، فإذا بات فرد في الأمة جائعا، فالأمة كلها تبيت آثمة ما لم تتحاض على إطعامه: (كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ( الآيات: [الفجر: 17: 23]، وفي الحديث: «أيما أهل عرضة أصبح فيهم امرؤ جائعا، فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» (
). 

وقد رسم النبي × صورة أخرى معبرة دقيقة، للتكافل والتعاون بين المؤمن والمؤمن، حين قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا» (
)، وهكذا تلتقي الفردية والجماعية في صورة متزنة رائعة، تتوازن فيها حرية الفرد، ومصلحة الجماعة، وتتكافأ فيها الحقوق والواجبات، وتتوزع فيها المغانم والتبعات بالقسطاس المستقيم(
). 
إن هذين الخطين -الفردية والجماعية- من أخطر الخطوط في حياة البشرية، إذ عليهما في صورتهما الصحيحة أو المنحرفة تقوم نظم الحياة كلها، صالحها أو فاسدها، وعلاقات الحياة كلها، سويها أو منحرفها، وسلوك الأفراد والجماعات، وعن هذين الخطين وحولهما دارت مناقشات فلسفية واجتماعية ونفسانية، وأنبتت مذاهب فكرية وسياسية واقتصادية، بل بتأثيرهما قامت في البشرية حروب، وحدثت اهتزازات واصطدامات، وهذان الخطان فطريان، ففي كل نفس سوية ميل للشعور بالفردية المتميزة، بالكيان الذاتي، وميل مقابل للاندماج في الجماعة، والحياة معها وفي داخلها، ومن هذين الميلين معا تتكون الحياة، إن الإنسان يحس بفرديته دون شك، يحس بحدود كيانه، يحس «بالأنا» التي يشتمل عليها، يحس برغباته وأشواقه الخاصة، ومطالبه الخاصة، وضروراته الخاصة، فهو حين يجوع يكون هو الجائع، وحين يتألم فهو المتألم، وكذا حين يفرح(
). 
هذا جانب واحد فقط من جانبي الإنسان، الجانب الآخر هو: أنه من أعماق فرديته هذه، المحددة الواضحة الحدود، البارزة السمات، يهفو إلى الآخرين، يهفو إلى الجنس الآخر بجانب الجنس، ويهفو إلى الذرية وإلى الأصدقاء وإلى الزملاء بل يهفو إلى وجود أعداء أو منافسين يصارعهم ويتغلب عليهم(
). 

وكل هذه روابط اجتماعية، تعبر عن رغبته في الارتباط بالآخرين، بأنواع مختلفة من الروابط، وهي رغبة أصيلة جدا، وعميقة جدا في باطن النفس، نابعة من الكيان المفرد، للإنسان وهي –في النهاية– التي تنشئ المجتمع، وتنظم ما فيه من روابط ونظم وصلات، لذا عُدَّ السجن الانفرادي عقوبة قاسية للإنسان، ولو كان يتمتع داخله بما لذ وطاب من الطعام والشراب... إلخ. 

والإنسان بفطرته تلك –بطييعته المزدوجة–يعيش حياة سوية وطبيعية صالحة نافعة، فهو يستمد من نزعته الفردية، من إحساسه بذاته، من حبه للبروز بكيانه، من حب الخير لنفسه (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ( [العاديات: 8]، من حرصه على منفعته من سعيه لتحقيق رغباته، وإثبات ذاته، يستمد من ذلك جميعا دافعا للحركة والنشاط والإنتاج، والتقدم إلى الأمام، ويستمد من نزعته الجماعية، من ميله للوجود مع الآخرين، والفناء فيهم أحيانا ومن ضعفه إليهم، وحاجته إلى معاونتهم والأنس بهم.. يستمد من ذلك كله معينا له على قطع بيداء الحياة الموحشة – لو انعزل كل إنسان عن الآخر-، وعلى أداء الأعمال التي لا يقدر عليها بمفرده، وعلى التقدم بالحياة كلها إلى الأمام. 

هذه فطرة الإنسان: فرد داخل المجموع، أصيل الفردية، وأصيل في الميل للمجموع، وهو دائم التقلب بين نزعتيه المتناقضتين، كما يتقلب في نومه من جنب لجنب ليستريح، ولكنه في كل لحظة شاملة لجانبيه معا، على اختلاف في النسبة والمقدار، ومن ثم تؤدي النزعتان معا دورهما في الحياة البشرية، وتكونان معا ضروريتين لكيان الإنسان. 
لقد اضطرب كثير من النظم، وكثير من الفلسفات بين تلك النزعتين، الفردية، والجماعية، فبعضها يوسع دائرة الفردية، حتى تصل إلى الأنانية المرذولة، وتفكيك روابط المجتمع، وتشتيت طاقاته، وبعضها يوسع الدائرة الجماعية، حتى تقضي على كيان الفرد، وتكاد تلغي وجوده، إذ تعتبرخ ذرة ضئيلة تافهة، لا يستمد كيانه إلا بوصفه فردا في القطيع(
). 
وفي عالمنا نجد اتجاهين متنافرين، تمام التنافر، هما: الرٍأسمالية والشيوعية، فالرأسمالية في الغرب قائمة على أساس تقديس فردية الإنسان، فتوسع له حدود فرديته، تاركة له حرية التصرف في أمور كثيرة، حتى يصل إلى حد إيذاء نفسه، وإيذاء الآخرين، بلا إيقاف لإفراطه، وتهوره، وشهواته، فتتركه يحطم الأخلاق والتقاليد، لا يعترف بحق أحد في توجيهه وضبط تصرفاته، ويمتص بماله جهد ودماء الناس، ويفسد سياسة الحكم، وسياسة المجتمع، بل يفسد تصور الناس للحياة، ومع ذلك فهو يمارس حريته الشخصية وليس لأحد عليه سلطان، فهذه الفلسفة تقوم على الاعتراف بالحقوق الطبيعية المطلقة للإنسان، وتقرر أن الإرادة الإنسانية الحرية هي صانعة التاريخ والنظم، وترى أن الإنسان كان حرًّا حرية مطلقة ثم أبرم عقدا اجتماعيا، تنازل فيه عن بعض حرياته ليستمتع بسائر حقوقه وحرياته، فإذا عنت الحاجة إلى قيود جديدة قامت بها الإرادة العامة، ممثلة في مجلس شعب منتخب يشرع، وله سلطة مطلقة في وضع القوانين، لتقييد الحريات والملكية، وغيرها من الحقوق الذاتية. 

وهذه الفلسفة لا تستند إلا إلى الوهم والخيال، فإنه لم يحدث أن عقد الناس عقدا من هذا القبيل، ولا كان الإنسان في يوم من الأيام مالكا لكل شيء، ولا مخلوقا منفردا ذا حقوق مطلقة. 
أما الشيوعية فإنها قائمة على أساس الحط من قيمة الفرد، والتقليل من حقوقه والإكثار من واجباته، وقائمة على جماعية الإنسان، فتوسع في دائرة الجماعة، (وفي الحقيقة الجماعة هي الدولة، والدولة في الحقيقة هي الحزب الحاكم)، تحجر على كل نشاط للأفراد –إلا النشاط الجنسي–، الذي ترك مباحا للناس للتنفيس عن الطاقة المكبوتة، فمنعت اشتراك الناس في سياسة الحكم، وسياسة المجتمع، فارضة عليهم النظم والترتيبات، بحجة أنها أعرف منهم بمصالحهم، فتعين لهم أعمالهم، وأماكن إقامتهم، وأفكارهم ومشاعرهم، وطريقة إحساسهم، ولا تترك لهم سبيلا للاختيار، وتحكمهم بالحديد والنار والتجسس، وتعتبر كل نصيحة أو نقد للدولة، أو القائم عليها خيانة يعاقب فاعلها أشد عقوبة(
). 
والشيوعية تدعي أن الدافع الأول والأكبر للإنسان هو الدافع الاقتصادي، وأن التفسير المادي للتاريخ أثبت صراعا بين الطبقات على مدى الأيام، بدأ بين السادة والعبيد، فلما انقضى هذا الدور بدأ الصراع بين الإقطاعيين والفلاحين، ثم بين الأمراء والشعب، ثم بين البورجوازيين (الرأسماليين) والبلوريتاريا (الطبقة العاملة الكادحة)، وترى الشيوعية أن مثل هذا الصراع يكون بإلغاء النظم السابقة التي تخدم الرأسمالية، وإقامة نظام اشتراكي يلغي الملكية الخاصة لكونها أداة الاستغلال، ويلغي الأسرة لكونها إطار الطبقة، ويلغي الأديان، مدعيا أنها أفيون الشعب الذي يصرفه عن الثورة، وإقامة عدالة اجتماعية مادية. 
وتختلف أنواع الاشتراكية المختلفة في بعض التفاصيل، ولكن ما سبق يعتبر أصولها، بما فيها الاشتراكية التي طبقت في مصر، بمقتضى الميثاق، والتي تخففت في إجراءات إلغاء الملكية الخاصة، والأسرة والأديان(
). 
وإن الإسلام لا يأخذ بأي من هذين الاتجاهين، جملة أو تفصيلا فهو لا يمحو حرية الإنتاج الفردي، ولا يمكن تلك الحرية من كل شيء، فهو قد أعطى الأفراد حقوقا، تجعل لهم حرية الإنتاج، ولكن قيد هذه الحقوق بأن لا يكون ثمة ضرر بالمجموع، فما من حق في الإسلام إلا وهو مقيد بعدم الإضرار بالغير، فإذا كان الضرر قُيد الحق تقييدا قانونيا، ومنع صاحبه من استعماله إلا في الحدود القانونية، أو سلب ذلك الحق، وقد جعل الإسلام إضافة إلى التقييد القانوني قيودا أخرى دينية، تجعل المسلم مسئولا أمام الله سبحانه، إذا استخدم حقوقه بشكل يضر نفسه ويضر غيره، ولولي الأمر العادل أن يتدخل قانونيا في كل ما يرى فيه ضررا، يمس الجمهور(
)، وكذلك تخبطت الفلسفات كثيرا في هذا الأمر، ولم يستطع كثير منها أن يخلص إلى حقيقة بديهية بسيطة، يؤيدها الواقع المشهود. 
فبعض هذه الفلسفات تفترض أنه إذا كان الإنسان فردي النزعة، فالمجتمع إذن مفروض عليه من خارج نفسه، متحكم فيه بغير إرادته، ضاغط على كيانه، محطم لشخصيته، ومن ثم فالمجتمع مكروه، يلزم تفكيكه وتفتيته، فالفردية هي الأصل، والجماعية دنس يلزم تطهير الوجود منه(
). 
والبعض الآخر منها يرى أن النزعة الجماعية هي الأصل، فالطفل يولد ضعيفا، لا حول له ولا قوة ولا كيان، ولولا وجوده في الجماعة ما استطاع أن ينمو وأن يعيش. 

وهو في حاجة دائمة للجماعة، لكي يستمر في وجوده، بالتالي تعتبر النزعة الفردية رجسا، يجب مقاومته وسحق أصحابه(
). 
والبعض الثالث من علماء الاجتماع (دور كايم، وأمثاله) يرون أن المجتمع قوة قائمة بذاتها، غير نابعة من كيان الفرد، ومؤثرة في الأفراد، بإرادة مستقلة عن إرادتهم، وهذا الرأي غير سليم، فأين توجد هذه القوة، وفي أي فراغ مطلق تقيم، ومن أي فضاء تؤثر في حياة الأفراد وتوجههم؟!. 
ثم إن الحقيقة تقول: إن المجتمع ينشأ حتما من تلاقي الأفراد، يعيش فيه الفرد بالقدر المعقول من الحرية والانطلاق، في الحدود التي تحفظ المجتمع، وتسعده، فالمجتمع هو التكملة الطبيعية للفرد، والامتداد الطبيعي الذي يجد الفرد فيه وجوده المتكامل السليم(
). 
هذا التخبط والتناقض سببه أن هذه الفلسفات لا تنتبه إلى الطبيعة المزدوجة في الكائن البشري، التي تبدو متناقضة، حين ينظر إليها من السطح، ولكنها مع ذلك مترابطة، وهي تؤدي مهمتها في حياة الكائن البشري، بتناقضها ذلك وترابطها(
). 
وإن كل النظم التي لا تؤمن بوحدة النفس البشرية، وتقدم تفسيرا للنفس الإنسانية، يأخذ في حسابه جانبا واحدا، من كيان الإنسان، فتفصل بين القيم الروحية والمادية، فتهمل الجسد وتحتقره، وتكبت نوازعه وضروراته، لتعلي من شأن الروح، أو تهمل الروح، وتنبذ كل ما يتصل بها من قيم لتعلي من شأن الإنتاج المادي والمتاع الجسدي، كل هذه النظم لم تتعرف على حقيقة الإنسان، ودمرت وما زالت تدمر الحياة. 
وأمامنا أوربا المادية التي فصلت بين القيم المختلفة: فأقامت السياسة والاقتصاد بمعزل عن القيم الروحية، وأقامت شئون الجنس بمعزل عن الأخلاق، وشئون الدنيا بمعزل عن الآخرة، وشئون الحياة بمعزل عن الدين، فكانت النتيجة تصادم هذه القيم المقطوعة من جذورها المشتركة، والصراع المدمر العنيف، والشد والجذب في داخل النفس بصورة تتلف المشاعر وتمرض الأعصاب، فوصلت حوادث الجنون والانتحار وضغط الدم والأمراض العصبية والنفسية إلى درجة لا مثيل لها في التاريخ(
). 
***

الفصل الثاني
حقوق الفرد وواجباته

في الإسلام
حقوق الفرد 
وواجباته في الإسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إننا نرى أن الإسلام قد كلف الفرد من الواجبات في حدود وسعه، دون حرج ولا عنت، وقرر له من الحقوق ما يكافئ واجباته، ويلبي حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته. 
1- من هنا قرر الإسلام حرمة الدم، فحفظ للفرد حق الحياة، وأعلن القرآن أن (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا( [المائدة: 32]. وأوجبت الشريعة في قتل العمد القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول، أو يقبلوا الدية، وفي قتل الخطأ أوجبت الدية والكفارة. 

2- قرر حرمة العرض، فصان بذلك للفرد حق الكرامة، فلا يجوز إهانته في حضرته، أو إيذاؤه في غيبته، بأي كلمة أو إشارة تسوؤه، لذا حرم الإسلام الغيبة والنميمة، والسخرية الآثمة، والتنابز بالألقاب… إلخ(
). 

3- قرر حرمة المال، فصان للفرد حق التملك، فلا يحل أخذ ماله إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز لآخر نهب ماله بغير حق، فقد قال النبي ×: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (صحيح مسلم). 

4- وقرر الإسلام حرمة البيت، فصان بذلك للفرد حق الاستقلال الشخصي، فلا يجوز التجسس عليه، أو اقتحام بيته عليه بغير إذنه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا( [النور: 27]، وقال: (ولا تجسسوا( [الحجرات: 12]. 
5- وقرر حرية الاعتقاد للفرد، فلا يجوز إكراهه على ترك دينه، واعتناق دين آخر، (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ( [البقرة: 256]. 

6- قرر للفرد حرية النقد، فمن حق كل فرد أن يعارض ما يراه من عوج، وما يلاحظه من تقصير، ما دام لا يسعى إلى فساد أو فتنة. 

7- قرر الإسلام حرية الرأي الذي هو الثمرة التي ينتجها الفكر السليم والاتجاه المستقيم إلى طلب الحقائق وإعلانها، فلا يعلن من الرأي إلا ما يفيد الناس بيقين، ويؤكد الإيمان والفضيلة والخير في النفوس، بل أوجب الإسلام على كل فرد أن يتفكر، والمجتهد لا يحرم من المثوبة والأجر، وإن أخطأ إصابة الحقيقة، ففي الحديث: «المجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران»، وفي ظل هذه الحرية الفكرية التي دعا إليها الإسلام ظهرت المدارس والمشارب المختلفة: في الفقه والتفسير والكلام... إلخ. 

8- قرر المسئولية الفردية التي أكدها تأكيدا بليغا في كتابه الكريم: 
(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ( [المدثر: 38]، (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أُخْرَى( [الإسراء: 15] (
). 

وفي مقابل الحقوق والحريات التي منحها الإسلام للفرد، فرض عليه للمجتمع واجبات تكافئها، وقيد هذه الحقوق والحريات الفردية، بأن تكون في حدود مصلحة الجماعة، وعدم إضرارها للغير، وإذا تعارض حق الفرد مع حقوق الجماعة، فإن حق الجماعة أولى بالتقديم. 
(1) فالحياة التي صانها الإسلام للفرد، إذا اقتضى المجتمع المسلم بذلها لحمايته، وجب عليه أن يقدمها راضي النفس، قرير العين، معتقدا أن الموت هنا عين الحياة، وكذلك إذا اعتدى على حق نفس أخرى كقاتل العمد، أو على حق المجتمع في الأمن والاستقرار، كقاطع الطريق، أو خرج على دينه وفارق المجتمع كالمرتد، إذا حدث ذلك فقدت حياته ما لها من عصمة. 

(2) وحق التملك مقيد بأخذ المال من حله، وإنفاقه في محله، ولا يبخل به الفرد إذا احتاجته الجماعة، فالملكية مقيدة بحدود الله وحقوق المجتمع، من زكاة وإنفاق… إلخ. 

(3) إن الحريات والحقوق كلها مقيدة برعاية أخلاق المجتمع وعقائده، ومثله العليا، فليس معنى الاعتقاد أو الرأي إباحة الطعن على الإسلام وأهله، وإذاعة الكفر بالله ورسوله وكتابه والتشكيك في القيم العليا، ونشر الفجور، فإن حرية الإفساد لا يقرها عقل ولا شرع. 

(4) إن من معاني الجماعة في الإسلام ما عرف في الشريعة باسم فرض الكفاية، فكل علم أو صناعة أو حرفة، أو نظام أو مؤسسة تحتاج إليها الجماعة المسلمة في دينها أو دنياها فتحقيقها فرض كفاية على المسلمين، يرتفع الحرج عنهم إذا قام بها عدد كاف منهم، ويسقط الإثم عن باقي المسلمين، وإلا أثمت الجماعة كلها، واستحقت عقوبة الله. 

(5) إن الإسلام قد أضفى على العبادة روحا جماعية وصبغة جماعية، فدعا إلى صلاة الجماعة، وزاد ثوابها، وهدد الرسول × من يتخلف عنها بلا عذر، وشرع صلاة الجمعة، في كل أسبوع مرة، وصلاة العيد في كل عام مرتين، والحج مرة على كل مسلم، وكلها شعائر تؤدى في صورة جماعية.(
) 

(6) في مجال الآداب والتقاليد، حث الإسلام على جملة منها، تخرج المسلم من الفردية، وتجعله ذا شعور وتفكير جماعي، لا ينفصل عنه في حياته، من هذه الآداب، تحية السلام، والمصافحة عند اللقاء، والتزاور، والتهادي، وصلة الرحم، وإكرام الضيف، وحسن الصحبة في السفر والحضر، وغير ذلك من الآداب والواجبات. 

وكذا في مجال الأخلاق حث الإسلام على المحبة والإخاء والتعاون على البر والتقوى، ودعا إلى توحيد الكلمة وجمع الصف، وإلى التراحم والتسامح، والبذل والتضحية، وإلى احترام النظام، والطاعة لأولي الأمر بالمعروف، وذلك في نفس الوقت الذي حذر من الحسد والبغضاء، والحقد والفرقة والتنازع، وسائر الرذائل التي تنشأ من الأنانية، والغلو في حب الذات وحب الشهوات(
). 
***


الباب الثالث
سمات المجتمع المسلم،
 والأسرة المسلمة وحقوق المرأة، 
ورد شبهات.


الفصل الأول
سمات المجتمع المسلم 
من القرآن والسنة.

سمات المجتمع المسلم 
من القرآن والسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المجتمع الإسلامي مجتمع متفرد؛ لأنه من صنع شريعة خاصة، جاءت من لدن حكيم، هذه الشريعة هي التي أوجدت هذ                                                                                                                            ا المجتمع، وأقامته على أسسه التي أرادها الله لعباده، وفي ظل هذه الشريعة تم نمو المجتمع، وجدت أحكام العمل والإنتاج والحكم، وقواعد الآداب الفردية والاجتماعية، ومبادئ السلوك، وسائر مقومات المجتمع التي تحدد نوعه، وترسم له طريق النمو والتطور، وتدفعه لكل تقدم نافع. 
فالشريعة تقوم دائما مقام السياج الواقي الذي يسمح للمجتمع الإسلامي بالنمو والتجدد، ولكن داخل هذا السياج، ووفق مقومات أصيلة ثابتة، وبذلك يظل الطابع الأصيل للمجتمع الإسلامي واضحا مميزا، وسيظل هذا السياج يحرس مجتمعنا مهما تكن العوامل المحاربة له، «فإن أربعة عشر قرنا من الزمان لا يمكن محوها من تاريخ مجتمع، ولا من ضمير أمة، ولا من واقع حياة». 
وهذا بعكس المجتمعات غير الإسلامية التي تنشأ وفق مقتضيات أرضية، وثمرة للصراع الداخلي بين الطبقات، وللاحتكاك الطبيعي بين علاقات الإنتاج القائمة، وطرق الإنتاج المتجددة، وثمرة للمصالح المتعارضة بين التكتلات المتنوعة داخل جسم الجماعات البشرية، هذه المجتمعات التي تنشأ قوانينها وفق التغيرات المحدودة التي تنال حياتها يوما بعد يوم. 
ومن ثم فإن جميع الأحكام والقوانين التي تنطبق على نشأة النظم الاجتماعية الغربية، وتطورها غير منطبقة على المجتمع الإسلامي، لاختلاف نشأته عن تلك النظم، والقاعدة التي ترتكن عليها هذه النشأة، ولاختلاف القانون الذي يحكم نموه وتطوره(
). 
(1) السمة الأولى: مجتمع مؤمن بالإسلام: 
- اهتم الإسلام بتركيز عقيدة التوحيد في نفس المؤمن، وهذه العقيدة تتمثل في الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، والقدر: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إليه مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ( [البقرة: 285]. 

هذه العقيدة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق؛ لأنها تقوم على تراث الرسالات الإلهية كلها، وعلى الإيمان برسل الله جميعا: «لا نفرق بين أحد من رسله»، وهي تتضمن الإيمان بأسمى حقيقة في هذا الوجود، وهي الإيمان بالله تعالى، ومنها ينبثق أسمى منهج وأكمل تصور لحقيقة الكون وحقيقة الإنسان ورسالته في هذه الحياة(
). 
- مجتمع يؤمن بأن هذا الكون لم يخلق من غير شيء، ولم يخلق نفسه، خلقه الله، العليم القادر العزيز الحكيم، خلقه فسواه، وقدر كل شيء تقديرا، فكل ذرة فيه بميزان، وكل حركة فيه بمقدار وحساب، يؤمن برب، هو رب العالمين، واحد أحد، لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وهو وحده القديم الأزلي، والباقي الأبدي، له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، لا ند له ولا ضد، ولا ولد له، ولا والد، ولا شبيه ولا نظير، (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ( [الإخلاص: 1-4] و: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ( [الأنعام: 101، 102] إله يدبر أمر هذا الكون، عوليه وسفليه، صامته وناطقه، ( يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ( [السجدة: 5] (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُّدَبِّرُ الأمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ( [يونس: 31، 32]. 

- مجتمع يعتقد أن الله هو وحده الذي يستحق العبادة والطاعة المطلقة، أي غاية الخضوع، وغاية الحب، فلا يبغي غير الله ربا، (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ( [الأنعام: 164]، ومعنى ذلك إبطال الأرباب المزعومة التي اتخذها الناس في القديم والحديث، سواء أكانت من الحجر والشجر، أم من الشمس والقمر، أم من الجن والبشر،… إلخ(
). 

فلا إله إلا الله هي الإعلان العام لتحرير الإنسان من الخضوع والعبودية، إلا لخالقه وبارئه، فلا يجوز أن تطأطأ الرءوس أو تنخفض الجباه، أو تخشع القلوب إلا لقيوم السماوات والأرض. 
- مجتمع لا يتخذ غير الله وليا: (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ( [الأنعام: 14]، ومعنى ذلك رفض الولاء لغير الله وحزبه، فإن حقيقة التوحيد إخلاص الولاء لله، ولمن أمر بموالاته، كما قال سبحانه: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ( [المائدة: 55]. 
إن الولاء كله، والقلب كله، يجب أن يكون لله، صاحب الخلق كله، والأمر كله، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمشرك، المؤمن سلم لله، خالص العبودية له، والمشرك موزع بين الله، وبين غير الله، (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ( [الزمر: 29] (
). 

ويقول النبي ×: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»، مجتمع لا يبتغي غير الله حكما، (أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً( [الأنعام: 114] ومعنى ذلك رفض الخضوع لكل حكم غير حكم الله، وكل قانون غير شرع الله، وكل وضع أو عرف، أو تقليد أو منهج أو قيمة، لم يأذن بها الدين؛ لأن المؤمن 
يعتقد أن الحكم والتشريع لله وحده، والتحليل، والتحريم له وحده: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ( [يوسف: 40]. 
وقد وضحت السنة ذلك أوضح بيان، فعندما دخل عدي بن حاتم الذي كان قد تنصر، على رسول الله ×، وهو يقرأ آية: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ … الآية( قال عدي: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي ×: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم»(
). 
ما سبق هو مجمل معنى الكلمة الأولى من كلمتي الشهادة، كلمة «لا إله إلا الله»(
). 
أما الكلمة الثانية من كلمتي الشهادة التي يدخل بها المرء باب الإسلام، فهي «محمد رسول الله»، إذ من الثابت أن الله سبحانه لم يترك الناس هملا أو سدى، فأرسل إليهم مبلغين عنه، حينا بعد حين، يهدونهم إليهم، ويدلونهم عليه، يحذرونهم من مساخطه، ويرشدونهم إلى ما يحبه: (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ( [النساء: 165]. 
هؤلاء الرسل والأنبياء، وضعوا للناس القيم والموازين التي تضبط الحياة، وتنظم المجتمع، ويحتكم إليها الناس إذا اختلفوا، يجدون فيها الحق، والعدل الذي لا ظلم فيه، والخير والفضيلة، (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ( [الحديد: 25]، فالكتاب المنزل هو: نصوص الوحي، والميزان هو القيم والمعايير الربانية التي جاءت بها النبوات من المثل العليا والفضائل الإنسانية التي تسير في ضوء الكتاب. 
وخاتم هؤلاء الرسل هو سيدنا محمد × الذي بلغ عن ربه أمره وحكمه وشرعه به عرفنا مبادئ الحق وقواعد العدل، ومعاني الخير، وعرفنا ما أحله ربنا وما حرم، ولولاه × لعشنا في ظلمات وعماية لا نهتدي سبيلا: ( قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ( [المائدة: 15، 16] (
). 
وقد جعل الله طاعة رسول الله جزءا من طاعته تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ( [النساء: 8] وجعل أتباعه × من أمارات محبة الله (قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( [آل عمران: 31]. 
والرضا بحكمه وشرعه جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله، فليس بمؤمن من احتكم إلى غير رسول الله، أو رد حكمه، أو تردد فيه مجرد تردد، وقد أقسم الله على ذلك فقال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا([النساء: 65] (
). 
والحكم بما أنزل الله تعالى، وأوحاه إلى رسوله، لا يلغي دور الإنسان، فالإنسان هو الذي يفهم النصوص الموجهة إليه، ويستنبط منها إن كان قادرا على ذلك بمقومات الاجتهاد، ويملأ الفراغ فيما لا نص فيه، وهو فراغ تركه الشارع قصدا، رحمة بالأمة، من غير نسيان، ليجتهد المجتهدون المسلمون في ضوء نصوص وأصول الشريعة(
). 
معنى قيام المجتمع على عقيدة الإسلام: 
معنى ذلك أن المجتمع يحترم هذه العقيدة ويقدسها ويعمل على تثبيتها في العقول والقلوب، وتربية الناشئة عليها، ورد الأباطيل عنها، وتجلية فضائلها وآثارها في حياة الفرد والمجتمع، عن طريق الأجهزة التوجيهية التي تؤثر في سير المجتمع، من المساجد والمدارس والجامعات، والإعلام والأدب بكل فنونهما وصورهما. 
ومعنى ذلك أن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا سائبا، بل مجتمعٍ ملتزم، التزم عقيدة الإسلام، فليس مجتمعنا ماديا أو علمانيا، ولا مجتمعا وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، وليس مجتمعا ليبراليا رأسماليا، أو اشتراكيا مركسيا. 

إنما هو مجتمع يدين بعقيدة التوحيد، وهي تعلو ولا يعلى عليها، ولا تقبل أن تكون على هامش الحياة في المجتمع، أو أن تزاحمها عقيدة أخرى تبدل نظرة الناس إلى الله والإنسان، والكون والحياة. 
المجتمع الإسلامي، لا يسمح بأن يختفي في توجيهه اسم «الله» ليحل محله اسم «الطبيعة» فلا يقال: الأنهار من هبة الطبيعة، والغابات منحة منها، والطبيعة أنشأت كذا… وطورت كذا… 

هذا المجتمع لا يسمح بأن ينكمش فيه مفهوم الإيمان بالله، والدار الآخرة، ليحل محله الإيمان بالوجودية، أو القومية العلمانية، أو الوطنية العلمانية، أو غير ذلك من الأوثان الفكرية العديدة التي ابتليت بها بلادنا. (
) 
المجتمع المسلم، لا يسمح بأن يهجر فيه كتاب الله، بوصفه مصدرًا للهداية والتشريع، والحكم لتظهر كتب وفلسفات أخرى تضفى عليها القداسة، وتؤخذ منها مناهج الفكر والتشريع والسلوك، أو تستمد منها القيم والموازين والمثل. 

المجتمع المسلم لا يسمح بسب الله –جل شأنه– وكتبه ورسله، والصحابة الكرام، أو أن يهان فيه رموز الإسلام وأعلام المسلمين، وعلماؤه المجاهدون.. 

مجتمع لا تكون العقيدة فيه على هامش الحياة بحيث يكون نصيبها في مناهج التربية والتعليم، ومناهج الثقافة والفكر والإعلان، وأجهزة التوجيه والتأثير، ضئيلاً جدًا، فليست هي الموجه الأول أو المحرك الأول في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، بل هي شيء ثانوي –وأقل– يجيء في ذيل القافلة، وفي المكان الأخير، إن بقي لها مكان(
). 

هذا في حين أن العقيدة في المجتمع الأول الذي أنشأه الرسول × وتبعه من بعده صحابته وتابعوهم على منواله، واقتدى بهم من وفق بعدهم، العقيدة في هذه المجتمعات الإسلامية كانت هي الموجه الأول، إن لم يكن الأوحد، كانت هي مصدر التطور والفكر، وأساس الترابط والتجمع، وأساس الحكم والتشريع، وينبوع الفضائل والأخلاق، وصانعة البطولات في ميادين الجهاد والاستشهاد، ومجالات البذل والإيثار. 
هكذا كانت العقيدة، وكان أثرها، وهكذا يجب أن تكون في كل مجتمع مسلم، أن تكون الأساس المكين لأي بناء اجتماعي متين، وأي بنيان على غير عقيدة فهو بنيان على الرمال، لا بد أن ينهار(
). 

لذلك وجب على المجتمع المسلم أن يقاوم الردة عن الإسلام، من أي مصدر جاءت، وبأي صورة ظهرت، فإعلانها نيل من هوية المجتمع ومس لأساسه وروح وجوده، وتعد كبرى الجرائم في نظر الإسلام، والتهاون في عقوبة المرتد يعرض المجتمع كله للخطر، والفتن، إذ لا يلبث المرتد أن يغرر بغيره، وتتكون جماعة مناوئة للأمة، تستعين بأعداء الأمة عليها، فيقع التمزق الفكري والاجتماعي والسياسي، قد يتطور إلى صراع دموي وفتنة تدمر المجتمع كما حدث في أفغانستان وغيرها من البلاد الإسلامية(
). 

2- السمة الثانية: مجتمع عابد لله، ذاكر له: 
إن المجتمع المسلم مجتمع رباني الغاية والوجهة، كما أنه رباني النشأة والمصدر، مجتمع موصول الحبال بالله، مرتبط بعروته الوثقى، لذا كانت إقامة المسجد النبوي أول عمل فعله النبي × في المدينة بعد هجرته إليها، لربط الأمة بربها، وقد كلف الله المسلمين إقامة شعائر فرضها عليهم، ليتقربوا بها إليه، ويعبروا بها عن حقيقة إيمانهم به، ويقينهم بلقائه وحسابه، وسميت الفرائض الأربع: الصلاة – الصيام – الزكاة – الحج، شعائر؛ لأنها علامات فارقة وظاهرة تتميز بها حياة الفرد المسلم من غير المسلم، كما تتميز بها حياة المجتمع المسلم من غير المسلم، وهذه الفرائض – مع الشهادتين – عرفت بأنها أركان الإسلام، ومبانيه العظام، وقد خصها الفقهاء باسم «العبادات»، وقد بين ذلك حديث الرسول × القائل: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»(
)، وهي عبادات محددة لا تقبل الابتداع، ميسرة معتدلة عميقة، تهتم بالجوهر قبل المظهر ومعه، وهي غايات في نفسها، ووسائل فذة للتربية الصالحة(
). 
وهذه العبادات والشعائر تغذي الروح وتزكي النفس وتربي الإرادة، وتوحد الاتجاه، وتدرب الإنسان على كمال العبودية لله، لذا نجد الصلاة –مثلا– تتكرر في اليوم خمس مرات، موزعة توزيعا يشغل طول النهار، وجزءا من الليل، يبتدئ بها يومه، ويظل يترقبها ساعة بعد ساعة، وكلما انغمس في عمله ويكاد أن يقطعه عن ربه، تدركه إحدى الصلوات، فيسرع إليها، ويلبي داعي الله، فتتجدد صلته بربه، ويبقى هكذا حتى يختم بها يومه راشدا ذاكرا(
). 
وقد جعلها الإسلام لا تسقط أبدا عن المسلم ما ظل فيه عقله ووعيه، حتى أثناء الجهاد، وتربص العدو، واشتعال المعارك، يؤديها المسلم بالصورة المستطاعة، ولو بلا استقبال قبلة، ولا ركوع، ولا سجود عند الالتحام، وقد أجمع الفقهاء على أن من واجب الحاكم أو الدولة المسلمة التدخل بالزجر والتأديب والإصلاح لكل مصرٍّ على ترك الصلاة، أو الصيام أو الزكاة. 

إن المجتمع المسلم لا يوجد فيه منتسب للإسلام يأبى الركوع لله، أو يجاهر بالإفطار في رمضان، أو يمتنع عن أداء الزكاة، أو يُترك يسخر من الصالحين العابدين، أو يحاربهم، بلا عقاب أو تأديب لهؤلاء المنحرفين، بدعوى أن الناس أحرار فيما يفعلون. 
والمجتمع المسلم لا يسوي بين المصلين وغير المصلين، فضلا عن أن يقدم تاركي الصلاة، ويضعهم في موضع القادة والموجهين، ولا يسمح بإنشاء دواوين أو مدارس أو شركات أو مؤسسات، تخلو من مساجد تقام فيها الصلاة ويرتفع الأذان. (
) 
هذا المجتمع لا يسمح بأن يقوم نظام العمل فيه على أن لا وقت للصلاة أو تقام فيه الندوات والاحتفالات والمحاضرات، ويدخل وقت الصلاة وتنتهي ولا أذان يسمع ولا صلاة تقام، وقد امتازت الصلاة الإسلامية بالأذان، ذلك النداء الرباني، الذي يعتبر بمنزلة النشيد القومي لأمة الإسلام، تعلو به قلوب وصيحات المؤذنين، فيتجاوب معهم المؤمنون في كل مكان، مرددين معهم ألفاظ الأذان ذاتها، تأكيدا لمعانيها في الأنفس، وتثبيتا لها في القلوب والعقول(
). 

إنه مجتمع يفشو في حياة بنيه ذكر الله، في كل الأحوال، بالليل والنهار، في السر والجهر، في العسر واليسر، والفرح والترح، وفي المسجد والسوق، عند المأكل والمشرب، والملبس، عند دخول الخلاء، والخروج منه، عند النوم واليقظة... إلخ. 
السمة الثالثة: مجتمع أفكاره ومفاهيمه إسلامية: 
كما يتميز المجتمع المسلم بعقائده وشعائره، يتميز كذلك بأفكاره وتصوراته ومفاهيمه. 
فالمجتمع المسلم تسوده أفكار ومفاهيم تحدد وجهة نظره إلى الأشياء والأحداث، والأشخاص، والقيم والعلاقات، فهو يحكم على هذه الأمور كلها من زاوية الإسلام، وكذا لا يستمد حكمه، ولا يستقي وجهة نظره إلا من مصادر الإسلام النقية. 
وقد حرص الإسلام على تصحيح مفاهيم أبنائه لتستقيم نظرتهم إلى الأمور، والمواقف، ويتحد تصورهم العام للقيم والأشياء حتى لا تتفرق بهم سبل الباطل والهوى، وشطحات الفكر عن سبيل الحق، والهدي والرشاد. 

لهذا وجدنا القرآن والسنة يدأبان على تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة، التي تشيع في أذان الناس. (
) 
فعندما فهم بعض الأعراب أن الإيمان مجرد إعلان ومظاهر، نزل القرآن يصحح ذلك، ويقول: (قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ… ( إلى أن قال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ( [الحجرات: 14، 15]. 
وحسب بعض الناس أن طريق الإيمان إلى الجنة، مفروش بالأزهار والرياحين، لا فتنة فيه ولا اضطهاد ولا عذاب، فنزل القرآن يخطئ هذا الفهم، ويقول: ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ( [العنكبوت: 2، 3]، وورد نفس المعنى في آيات أخرى كثيرة(
). 

ومن الناس من يحسب أن التغيير المادي سبيل وسبب التغيير في عالم النفس، فيقرر القرآن عكس ذلك ويبين أن التغيير الروحي والمعنوي تغيير ما في النفس والقلب والعقل، هو الأصل والأساس، قال تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( [الرعد: 11]. 
ويظن فريق من البشر أن النساء شياطين خلقن لغواية الرجال، وأن المرأة لعنة مجسمة، وفتنة تمشي على الأرض، هذا الظن ينفيه القرآن ويحاربه ويقول الله في ذلك: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( [الروم: 21]. 

ويصحح القرآن فكرة الناس عن الفوز الفلاح والخسران، فينقلها من دائرتها الضيقة في عقول جماهير الناس، الدائرة الضيقة المادية الدنيوية العاجلة، إلى دائرة أرحب، وأخلد وأبقى، فيقول: (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ( [آل عمران: 185]، ويقول:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى( [الأعلى: 14، 15]. 
ويقول تعالى عن الخسران: (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ( [الزمر: 15]. 
وكان رسول الله × قائما دائما بتصحيح التصورات والمفاهيم، يوضح غامضًا ويبين حقا، ويهدم باطلا، حتى استقام للمجتمع تصوره واتضحت مفاهيمه. 
ومن المفاهيم التي عني النبي × بتصحيحها مفهوم الإيمان، فبين أنه ليس بالتمني، وإنما حقيقته عقيدة في القلب يصدقها عمل، فينميها ويؤكدها، فقال: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه»، «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»(
)، وقال في ذلك: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»(
) إلى أحاديث كثيرة جمعها الإمام البيهقي مؤلف ضخم سماه «شعب الإيمان» . 
وقد بين النبي × حقيقة القوة، فردها إلى قوة النفس، لا إلى قوة الجسد فقط، فقال:«ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(
). 
وهكذا يجب أن تكون أفكار الإسلام ومفاهيمه وتصوراته هي التي تعمل وحدها في المجتمع المسلم، وتسيطر على عقول بنيه، وتوجه أدبه وفنه وثقافته وإعلامه، وتربيته وتعليمه. 
فكرة الإسلام عن الإنسان، وعن الحياة والدنيا، وعن المال والغنى والفقر، وعن التدين والبر والتقوى، وعن التقدم والتأخر، وعن التحضر والخلف. 
فكرة الإسلام عن الرجل والمرأة، والعلاقة بينهما. 
فكرة الإسلام عن الحاكم والمحكوم، والعلاقة بينهما. 
فكرة الإسلام عن الفرد والمجتمع، والعلاقة بينهما. 
هذه الأفكار وغيرها يجب أن تكون هي الموجهة للمجتمع المسلم والمهيمنة عليه دون غيرها من الأفكار والتصورات، وذلك لأن هذه الأفكار الإسلامية هي وحدها المستقاة من المصدر الإلهي المعصوم، إذ مصدرها: ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( [هود: 1] وسنة نبوية شريفة تلقاها رسول:قال عنه ربه: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى([النجم: 4]. 
ولذلك كانت هذه الرؤى والأفكار الإسلامية وحدها هي التي تتسم بالشمول والعمق، والتوازن في تقويمها للأمور، ونظرتها إلى جميع العلاقات(
). 
إن المجتمع المسلم عليه نبذ المفاهيم الآتية التي تخالف الحقائق الإسلامية: 
(1) فهم التقوى على أنها ثياب ترقع، ولحية تعفى، ومسبحة تدار في اليد، وإن لم يكن وراءها علم نافع، ولا قلب خاشع، ولا عمل صالح، وكذا فهم التدين على أنه مجرد أداء الإنسان الشعائر صلاة وصياما وحجا وعمرة، وإن كان يتعامل بالربا في تجارته، أو يدع زوجته مكشوفة الذراعين والساقين، أو يرى المنكر والفساد ضاربا أطنابه في كل مكان، ويقول: نفسي نفسي، مهملا وتاركا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد لمقاومة الباطل. 

(2) مفهوم «الدين» كما يتصور الغربيون وأذنابهم، إذ من المعلوم أن مفهوم الإسلام عن الدين دائرته ومداه غير المفهوم السائد عند هؤلاء، فهو عندهم مجرد علاقة بين ضمير الإنسان وربه، لا علاقة له بشئون الدنيا والمجتمع، ولذا قامت حياتهم على أساس الفصل بين الدولة والدين، أما الإسلام فهو في نظر المسلمين منهج شامل ينظم شئون الحياة كلها، والشريعة هي الحاكمة على جميع أفعال المكلفين، يعطيها حكما من الوجوب أو الاستحباب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الإباحة، ومهمة الشريعة هي إخراج المكلف من اتباع داعية هواه إلى التقيد بأحكام الله، ومصادر الشريعة تفي بتغطية جميع الوقائع والأحداث المتجددة، بحسب ما احتوت من أصول وقواعد ونصوص، وقد كان الرسول × هو المبلغ عن الله، والقائم بأمر الدين، وهو إمام المسلمين، ورئيس دولتهم، والقاضي في الخصومات، وكان الخلفاء الراشدون هم أئمة المسلمين في الصلاة ورؤساؤهم في الإدارة والسياسة، وكذا من اتبعهم بإحسان(
)، هذا المفهوم الإسلامي الصحيح عن «الدين» يجب أن يسود ويشيع في المجتمع المسلم، حتى يمكن بعدها محاكمة كل مسلم إلى دينه الذي التزمه وآمن به، ورضيه الله له ورضيه لنفسه، ويمكن بعدها قياس كل الاعتبارات والتصورات، والأقوال والأعمال بمقياس الدين، الذي لا يخطئ ولا يضل. 

(3) مفاهيم خاطئة سيطرت على الكثير من العامة دخلت على الإسلام، وعلى مجتمعاته في عصور التخلف وسوء الفهم للإسلام، والاستبداد السياسي. ومن هذه المفاهيم ما شاع عن التوكل بأنه التواكل، وعن الزهد بأنه الفقر وترك الحياة لغير المؤمنين، وعن الإيمان بالقدر بأنه ضرب من الجبرية التي تقضي على إرادة المسلم وحركته، وعن العقل بأنه نقيض النقل، وعن المرأة بأنها أحبولة الشيطان، وكذا ما شاع عن بركة القرآن بأنها مجرد تعليقه للحفظ من العين أو من الجان، وإهمال العمل به وتلاوته، وعن الأولياء والكرامات، وما شاع حولها من اعتقادات وأفكار، تناقض سنة الله في الأنفس والآفاق(
). 

(4) مفاهيم خاصة سيطرة على عقول القادة والنخبة المسيطرة، وقد زحفت على مجتمعاتنا مع زحف الاستعمار، احتمت به، واتخذت الغرب قبلة لها وإماما، وما كان لهذه المفاهيم وجود من قبل في المجتمع الإسلامي. 

إنها مفاهيم تتعلق بالدين والدنيا، والرجل والمرأة وبالفضيلة والرذيلة، وبالحلال والحرام، مفاهيم متعلقة بالحدود الفاصلة، بين حرية الفكر وحرية الكفر، وبين حرية الحقوق وحرية الفسوق، بين الدولة الدينية، وبين الدولة الإسلامية. 
إنها مفاهيم الغزو الفكري الهدام، التي تعتبر الإيمان بالغيب تخلفا، والتمسك بالسلوك الإسلامي تزمتا، والدعوة إلى تحكيم الشريعة تطرفا، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر تدخلا في شئون الآخرين، واختلاط الرجل بالمرأة –بلا قيود– تحررا، وعودة المرأة المسلمة إلى دينها رجعية، واعتبار علماء الإسلام حراسا للتخلف، ودعاة التغريب أعلام التنوير والفكر. 
لهذا وجب على الدعاة والعلماء أن يقدموا الأفكار والمفاهيم الشرعية والإسلامية، الصحيحة لتحل محل هذه الأفكار والمفاهيم والتصورات الداخلية، سواء كانت من عصور التخلف، والاستبداد، أو من عصور الاحتلال والغزو الفكري(
). 
السمة الرابعة: مجتمع مشاعره وعواطفه إسلامية: 
إن المجتمع الإسلامي يتميز بما يسوده من مشاعر سامية وعواطف نبيلة، مصدرها الإيمان بهذا الدين، فقد جعل ولاءه للإسلام وأهله وأنصاره، كما جعل عداءه لأعداء الإسلام ومحاربيه. 
لذا فإن عاطفة الحب العميق والإخاء الوثيق بين أبناء هذا المجتمع تسود وتشيع فيه، مهما تناءت بهم الديار، وتفرقت بهم الأوطان، واختلفت أجناسهم، ومراكزهم الاجتماعية. 
وقد امتن الله على المسلمين بنعمة الإخاء، وقال الله تعالى -يخاطب رسوله الكريم- (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال: 62، 63]. 
إن المجتمع الإسلامي لا مجال فيه لمشاعر الحقد والصراع بين الطبقات، ولا مشاعر الكبر والتميز بين الأجناس والألوان، ولا مشاعر العصبية لرقعة من الوطن الإسلامي الكبير، دون رقعة، ولا لقوم من أهل الإسلام دون قوم، فقوم المسلم هم أهل الإسلام، وإن هذا الإخاء الإسلامي ليس أمرا على هامش الإسلام، ولكنه أحد مبادئه الأساسية، التي تقرن إلى الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولمحمد × بالرسالة؛ لأن هذا الإخاء أثر الإيمان ومقتضاه: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( [الحجرات: 10]، وقد حارب الإسلام العصبية بكل ألوانها ومظاهرها، من عصبية للقبيلة أو الجنس أو اللون، أو الوطن، أو الطبقة، أو الحرب… وغير ذلك مما يتعصب له الناس بالباطل، فقد قال النبي ×: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية» (
)، وقد صور النبي × المجتمع المسلم وما يسوده من مشاعر التعاطف والتراحم والتواد، فقال: «ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء الحمى والسهر» (
)(
). 
مهمة المجتمع مع المشاعر الإسلامية:
إن على المجتمع المسلم دورا هاما في ذلك، يتمثل فيما يلي: 
(أ) تثبيت هذه المشاعر وتقويمها، وإشاعتها بكل الوسائل الإعلامية التربوية: المسجد، والمدرسة والكتاب والصحيفة والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة... إلخ. 
وقد ربط الإسلام هذه المشاعر والأفكار بشعائره وآدابه اليومية، نجد ذلك في الصلاة مثلا، نجد تثبيتا مستمرا لما يدعو إليه الإسلام من التعارف والإخاء والمحبة والمساواة، وكذلك الصيام والحج، وأدب التحية وتشميت العاطس وعيادة المريض، وإجابة الدعوة، وغيرها من الآداب الاجتماعية التي حث عليها الإسلام. 
(ب) تجسيد هذه المشاعر في واقع ملموس وأوضاع عملية: 
إذ إن هذه المشاعر لكي تحيا وتدوم وتقوى تحتاج إلى تجسد في صورة تزاور وتكافل مادي معيش، بالنفقات الواجبة، والمسنونة، وإغاثة المحتاج وكسوة العاري… إلخ، وتحتاج أيضا إلى تجسد في صورة تضامن عسكري، واتحاد سياسي، وتعاون اقتصادي، بمعنى أن يتجسد الإخاء في مثل: «الزكاة» التي تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد على فقرائهم، وفي مثل: «الجهاد» الذي يدفع به المسلمون عن كل أرض إسلامية، دنستها أقدام العدو الكافر، وفي مثل: «الخلافة» التي تفرض على المسلمين وحدة القيادة المنبثقة عن وحدة العقيدة ووحدة الفكر والسلوك. 

(ج) عدم السماح للمشاعر المضادة لهذه المشاعر الإسلامية بالظهور والتأثير في المجتمع؛ وذلك بمحاربة العصبية الجاهلية المنافية للأخوة الإسلامية، وبالانتباه إلى المداخل التي يدخل منها الشيطان، ليفسد بها قلوب المسلمين، ويثير بهم نزاعات الجاهلية، وذلك يوجب تحرر المجتمع المسلم في عصرنا من غلو النزغات العصبية العنصرية (القومية الجاهلية)، والإقليمية (الوطنية الضيفة) التي تسربت إلى حياة المسلمين لتحل محل الأخوة والوحدة الإسلامية، ومن المعلوم أنه لا جناح على المسلم في توجيهه اهتماما أكبر إلى قومه الأقربين، وإلى وطنه الخاص، فهذا أمر فطري، ولكن في دائرة انتمائه للإسلام أمته. (
) 
(4) سد النوافذ التي تهب منها ريح البغضاء والخصومة والفرقة، والقضاء على العوامل التي تدمر معاني الإخاء الإسلامي، وتهدم المشاعر الإسلامية، ولذلك حرم الإسلام الغيبة والنميمة، والسخرية بالناس، وغيرها من الرذائل التي تقتل روح المحبة بين الناس، كما جاء في سورة الحجرات. 

وقد أنكر الإسلام أن يوجد تفاوت فاحش بين الأفراد والطبقات، بحيث نرى فقرا مدقعا بجانب ثراء عريض، أو ترفا مسرفا إلى جوار حرمان بائس، إذ لا يتصور عاقل قيام أخوة بين مترف غارق في الملذات، وبين محروم يشكو جفاف الريق وجوع البطن، وعري الجسد. 
أمور لا توجد في المجتمع الإسلامي: 
(أ) تقدم العصبية الوطنية أو القومية على الأخوة الإسلامية، إذ إن ذلك منكر وخلل يتحاشاه المسلمون فلا يقول المسلم: وطني قبل ديني، أو يقول العربي المسلم: عروبتي قبل إسلامي، أو يقول المسلم الهندي أو الفارسي أو الإفريقي: قوميتي قبل عقيدتي، إن العقيدة والأخوة الإسلامية فوق كل الروابط، فالمجتمع المسلم لا يتخذ الأوطان والقوميات أوثانا تعبد دون الله، تجند لتقديسها الأقلام والألسنة وجميع أجهزة التأثير والتوجيه والإعلام، وتجسد حولها المشاعر والعواطف، ويوجه لها الحب والولاء(
). 

(ب) الولاء لأعداء الإسلام: 
إن المجتمع المسلم لا يوالي أعداء المسلمين، ولا يسوي بين المسلمين والمشركين أو الملحدين في المعاملة، فمشاعر الولاء للإسلام وأهله هي التي تقود المجتمع المسلم، وكذلك مشاعر البغض لأعداء الإسلام الذين يكيدون لأهله ويصدون عن سبيله قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ([الممتحنة: 1] وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ([النساء: 144]. 
وقال: (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( [المجادلة: 22]. 

إن المجتمع المسلم لا ينظر إلى الناس من خلال الأرض أو اللون، أو العنصر أو الطبقة، بل من خلال العقيدة بالنسبة للمسلمين، ومن خلال الرابطة الإنسانية لغير المسلمين، فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبر والقسط لكل الناس ما لم يقاتلوا المسلمين أو يظاهروا عليهم قال تعالى:(لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( [الممتحنة: 8]. 

والرحمة يبذلها المسلم لكل مخلوقات الله، حتى البهائم العجماوات والقطط والكلاب، وصدق النبي × حين قال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي».(
) 
السمة الخامسة: مجتمع أخلاقي منضبط.
إن الذي يتلو كتاب الله تعالى، ويقرأ أحاديث الرسول × يرى أن الأخلاق والفضائل من المقومات والسمات الذاتية للمجتمع المسلم، يلزم أفراده ومؤسساته بحشد من القيم والمعايير والضوابط من أجل ألا يجنح به الميل أو الهوى، أو تنحرف به نزوة أو شهوة، إن القيم الأخلاقية لتمثل –بحق– مراكز الثقل في حضارات الأمم، وكلما سعت إلى صقلها وتأصيلها في أعماق البنية الاجتماعية كلما تمكنت من حماية وحدتها وإبعاد شبح التفتت والتدهور والسقوط بالتالي، وبالعكس كلما تخلى مجتمع عن التزام هذه القيم وطرحها جانبا، ولم يسع إلا بلورتها وتعميقها في الممارسات الجماعية، كلما تعرض وحدتها للتفتت، وموارده للتبديد وبنيانه للتفكك والانحلال(
). 
إن الإسلام يقيم نظامه الاجتماعي على أساس من القيم الأخلاقية الثابتة المطلقة حتى يضمن ثبات المعاملات بين الناس، وحتى يحفظ على المجتمع تماسكه أفرادا وأسرا وجماعات، فالحق والخير والجمال والصدق والبر والعدل والحكم والحياء، والصبر والشجاعة والرحمة، وغير ذلك من القيم النافعة، هي قيم ثابتة المعاني، لا ترتبط بمصلحة ولا منفعة بل يجب على المسلم التزامها لذاتها؛ لأنها أمر الله تعالى. 
ذلك لأن المسلم يلتزم بالقيم الفاضلة، فذلك واجب عليه تمليه عليه عقيدته ودينه خلافا للقيم الأخلاقية في المجتمعات الغربية والشرقية، فالالتزام بها مبني على قدر الفائدة المادية التي تترتب عليها، فإن لم تكن فائدة فلا قيمة للخلق، ولا التزام به(
). 

وإن من الحقائق الإسلامية أنه لا انفصال في المجتمع المسلم بين العلم والأخلاق، ولا بين الفن والأخلاق، ولا بين الاقتصاد والأخلاق، ولا بين السياسة والأخلاق، ولا بين الحرب والأخلاق، وإنما الأخلاق عنصر يهيمن على شئون الحياة وتصرفاتها صغيرها وكبيرها(
). 
وهذه بعض لوحات قرآنية للأخلاق الإسلامية تبرزها وتوضحها: 
(أ) قال تعالى: ( لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ( [البقرة: 177]. 
نرى في هذه اللوحة القرآنية مزجا بين العقائد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وبين الشعائر والعبادات في صلاة وزكاة، والأخلاق من إنفاق على ذوي القربى اليتامى… إلخ، ومن وفاء بالعهد والصبر.. هذا المزيج المتناسق البديع تجعله الآية حقيقة البر، وحقيقة التدين، وحقيقة التقوى كما أرادها الله. 
(ب) لوحة أخرى عظيمة، هي قوله تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا * وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا( إلى آخر الآيات المبينة لصفات عباد الرحمن [انظر الآيات من رقم 63- 76 سورة الفرقان]. 
(ج) قال تعالى: (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ( [الرعد: 19- 22]. 
إن هذه الآيات مزجت بين الأخلاق الربانية كخشية الله وخوف سوء الحساب، والأخلاق الإنسانية، من الوفاء والصبر والصلة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة، وقد وصلت هذه الأخلاق الإنسانية بالربانية: «فالوفاء وفاء بعهد الله، والصلة لما أمر الله به أن يوصل، والصبر إنما هو لابتغاء وجه ربهم، والإنفاق هو مما رزق الله فهي كلها أخلاق ربانية موصولة بالله، ولهذا قرنت بإقامة الصلاة، لأنها جميعا ضرب من العبادة لله، ينال أهلها حسن الثواب في الدنيا والآخرة».(
)
(د) قوله تعالى: (فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( [الشورى: 36- 40]. 

في هذه الآيات الكريمة نرى أمرين في غاية الأهمية، في حياة المجتمع المسلم هما: 
(1) تقرير مبدأ الشورى، باعتباره عنصرا من العناصر الأساسية المكونة لشخصية المجتمع المسلم، ولهذا وضعت الشورى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المعبر عنه بالإنفاق مما رزق الله، ولا يخفى على أحد مكانة الصلاة والزكاة في دين الإسلام، فما يوضع بينهما لا يكون من الأمور الثانوية أو الهينة في دين الله(
). 
(2) تقرير مبدأ الانتصار إذا أصاب المسلمين البغي، فليس من شأن المسلم الخضوع للبغي أو التسليم للظلم والعدوان، بل عليه مقابلة البغي والعدوان بما يوقفه، ليزجر ويرتدع الظالمون. 

لعل هذه اللوحات أو الباقات القرآنية السابقة قد أوضحت مكانة الأخلاق في تكوين المجتمع المسلم، والقرآن –مكيه ومدنيه– مليء بالآيات التي تؤكد ما سبق، تمزج الدين بالدنيا، والروحانيات بالماديات، وتجمع بين المثالية والواقعية في اتساق والتئام. 

وفي سورة الأنعام نرى الوصايا العشر في أواخرها، من قوله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( [الأنعام: آية 151- 153]. 

وفي سورة الإسراء نقرأ الوصايا السبع عشرة، من قوله تعالى: ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ( إلى قوله تعالى (ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ( [الإسراء: 23- 39] (
). 

وفي سورة لقمان نقرأ وصية لقمان لابنه المليئة بالقيم الأخلاقية العالية(
). 
والحديث يطول لو أردنا تتبع موارد الأخلاق في آيات القرآن العظيم، فإن جل أوامر القرآن ونواهيه تتعلق بهذا الجانب الخطر من حياة الناس، جانب الأخلاق(
). 
مهمة المجتمع المسلم مع الأخلاق:
إنها مهمة ذات شعب ثلاثة: 
1- التوجيه 
2- التثبيت 
3- الحماية 
فالتوجيه يكون بالنشر والدعاية ومختلف وسائل الإعلام والتثقيف والدعوة والإرشاد. 
والتثبيت، يكون بالتعليم الطويل المدى، والتربية العميقة الجذور، على مستوى الأسرة والمدرسة والجامعة. 
أما الحماية فإنها تكون بأمرين: 
1- برقابة الرأي العام اليقظ، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والكاره للفساد، المبغض لأي انحراف، المقاوم له. 

2- وبالتشريع المانع للفساد قبل وقوعه، والمعاقب عليه بعد اقترافه، زجرا للمنحرف، وتأديبا للمستهتر، وتطهيرا لجو المجتمع من التلوث. 

وهكذا بالتوجيه والتثبيت والحماية، تسود أخلاق الإسلام، تسري فضائله في حياة المجتمع، سريان العصارة الحية في الغصون والأوراق. 

أمور يحذرها المجتمع المسلم: 
(1) اختفاء أخلاق المؤمنين، وبروز أخلاق الفجار، موت أخلاق القوة، وإحياء ونمو أخلاق الضعف. 

(2) شيوع خلق القسوة على الضعفاء، والخضوع والخنوع للأقوياء الظالمين. 

(3) أن يهان الصالحون، ويكرم الفاسقون، ويقدم أهل الفجور الكاذبون إذا حدثوا، والخائنون إذا ائتمنوا، ويؤخر ويطارد أهل التقوى والصلاح، والبذل والجهاد. 

(4) لا يليق بالمجتمع أن تتميع فيه الأخلاق فيتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو تفسد الذمم، وتشتري الضمائر وتشيع الرشوة(
). 

(5) لا يقبل المجتمع المسلم، ولا يليق به أن يهمل الآباء الأبناء، ويعق فيه الأبناء الآباء والأمهات، أو يتجافى فيه الإخوان، وتنقطع صلة الأرحام، ويتناكر فيه الجيران، وتروج فيه سوق الغيبة والنميمة، وفساد ذات البين، وتنهزم فيه أخلاق البذل والإيثار أمام الشح والأنانية وحب الذات(
). 

السمة السادسة: مجتمع آدابه وتقاليده إسلامية: 
إن المجتمع الإسلامي يتميز بآدابه وتقاليده وأعرافه الخاصة به، المصبوغة بصبغته، النابعة من العقيدة والعبادة والخلق والشريعة، هذه الآداب والعادات أنشأها الإسلام لتكون في خدمة عقيدته وشعائره، ومفاهيمه ومشاعره وأخلاقه وفضائله. 
إن لهذا المجتمع آدابه وتقاليده في المأكل والمشرب، والزينة والملبس، والنوم واليقظة، والزمالة والعشرة، والصداقة والصحبة، والزواج والطلاق. 
في العلاقة بين الرجل والمرأة، والوالد وابنه، والقريب وقريبه، والجار وجاره، في العلاقة بين الكبير والصغير، والغني والفقير، والرئيس والمرءوس… إلخ. 
من تقاليد المجتمع المسلم:-
(1) إنه ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا، فيستمتع أبناؤه بالنوم الذي تحتاجه أجسادهم، ويوفر صحة أبنائه وقوتهم التي يؤثر عليها السهر الطويل، وفي هذا توفير أيضا لملايين الكيلوات من الطاقة الكهربائية التي تستهلك في السهر لغير ضرورة، ويتمتع الناس بعد ذلك بوقت البكور المبارك، ونسيم الصباح المبكر، وهذا التقليد الجميل المتميز إنما صنعته صلاة الفجر، ووجوب الاستيقاظ لها وأدائها في وقتها قبل طلوع الشمس. (
)
(2) من أهم الآداب والتقاليد التي عرفت بها المجتمعات الإسلامية احتشام وتصون نسائه، فلا يبدين من الزينة إلا ما ظهر منها كالوجه والكفين، ولا يتبرجن تبرجا أو يظهرن ذراعا أو ساقا، أو نحرا أو شعرا، أو غير ذلك مما يفعله نساء المجتمعات غير الإسلامية، وكذلك منع اختلاط وخلوة الرجل بالمرأة بدون حضور زوج ولا محرم معها. هذه الآداب والتقاليد مبنية على نظرة الإسلام إلى الرجل والمرأة ونظرته إلى الأخلاق في المجتمع، وقيمة العفاف والتصون والحياء باعتبارها قيما إنسانية رفيعة، واعتبار الزنا فاحشة وجريمة خطيرة، على الفرد والأسرة والمجتمع، إذا شاعت ولم تنكر وتحارب، إذ تثمر ثمارا مرة، من فساد الشباب وانتشار الخيانة، وشيوع الأمراض التناسلية وانحلال الروابط والأخلاق... إلخ. 

(3) من هذه الآداب والتقاليد، أنه لا يأكل الميتة ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، ولا يشرب الخمر والمسكرات، ولا يقدم شيئا من ذلك على موائده، وهو يأكل ويشرب بيمينه، ويسمي الله في بداية طعامه، ويختمه بحمد الله، ولا يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة... إلخ. والآداب والأحاديث الموضحة لأحكام هذه العادات والآداب، كثيرة في الكتاب والسنة.(
) 

(4) ومنها أيضا تحية السلام التي يتبادلها المسلمون فيما بينهم، ويحيون بها غيرهم، وقد أغناهم الله بها عن تحايا الجاهلية من فعل السجود والانحناء، أو قول كـ «عم صباحا» أو «عم مساء»، وكذا تحايا المجتمعات غير الإسلامية التي غزيت بها مجتمعاتنا. وقد قال تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا( [النساء: 86]. 

(هـ) من أهم هذه الآداب الرابطة المقدسة بين الولد وأبيه التي لا تنتهي ببلوغ الابن رشده، أو باستقلاله الاقتصادي أو بزواجه، كما هو الحال عند الغربيين ومقلديهم، حيث تموت هذه العلاقة أو تذبل بالبلوغ أو بالقدرة المادية أو بزواج الابن، والإسلام قد وسع دائرة الأسرة، فشملت الأقارب من الأصول والفروع والعصبة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء، هؤلاء جميعا يجب وصلهم ورعاية قرابتهم وأداء حقوقها، من الزيارة والمودة والإحسان إلى وجوب النفقة والرعاية بالمعروف، قال تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ( [الإسراء: 26]، وقال عز وجل: (وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ( [الأنفال: 75]. 
(و) من آداب المجتمع المسلم: الإحسان إلى الجار، وإكرام الضيف، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وتعزية المصاب، إلى غير ذلك من الآداب والتقاليد والعادات التي تتفاوت في حكمها بين الوجوب والاستحباب(
).
من آثار التقاليد الإسلامية

إن هذه الآداب والتقاليد الإسلامية نجدها تحقق في مجتمعنا جملة من المزايا، والآثار الطيبة، التي تعتبر من المقومات الضرورية لمجتمعنا خاصة في عصرنا. 
من هذه الآثار ما يلي: 
(أ) التميز: إذ لا بد للمجتمع من شخصية متميزة الملامح، واضحة التقاسيم، تمنعه من الذوبان والانصهار في غيره من المجتمعات ليتقمص شخصيتها ويتبع عاداتها وتقاليدها دون تفرقة أو تمييز بين ما يصح وما لا يصح، وما يصلح وما لا يصلح، وهذا ما نراه في بلادنا التي اتبعت حضارة الغرب بغير تمحيص ولا تمييز(
). 
(ب) الوحدة العلمية: وذلك عن طريق هذه الآداب التي تنشئ بين المسلمين -وإن اختلفت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم ومراكزهم- وحدة عملية رائعة، بجوار الوحدة العقدية، والفكرية، والشعورية. 

فحيثما نزل المسلم على مسلمين في أي بلد مسلم، نجدهم يحيونه بتحية الإسلام (السلام)، ويكرمونه بالضيافة والقِرى الوافر، وعند الطعام يبدءونه باسم الله، ويأكلون بأيمانهم، ويختمون بالحمد له، ولا يقدمون له خنزيرا ولا خمرا... إلى غير ذلك من العادات والآداب الإسلامية التي قلما تختلف من بيئة إلى بيئة. 
وحقا ما قاله عالم مسلم: «إنه لا توجد دولة من الدول لها هذه الوحدة في العادات والسلوك والأخلاق، كما لمجموعة الشعوب التي تشكل الأمة الإسلامية». 
ما دور المجتمع المسلم تجاه آدابه وعاداته؟:- 
(1) تربية النشء والأفراد عليها، ونشرها والتحبيب فيها: إن التربية والتنشئة عليها، لازم وحتم في كل مراحل التعليم ومستوياته وأنواعه، من الحضانة إلى الجامعة، ثم تأتي مهمة تحبيب هذه الآداب إلى الشعب بكل وسيلة من الوسائل التوجيه والإعلام، وبكل من أساليب التأثير والبيان، ومن الضروري في ذلك تعاون كل المؤسسات الدينية كالمسجد، والفنية كالمسرح، والتربوية كالمدرسة، والعسكرية… إلخ.(
)
وإن من الخطورة الشديدة أن تتصادم هذه المؤسسات وتتحارب، بأن يبني جهاز في جانب في حين تقوم أجهزة أخرى أقوى وأنكى بهدم ما يبنيه هذا الجهاز، وذلك كما قال الشاعر: 
فلو ألف بانٍ خلْفَهم هادمٌ كَفَى 
فكيف ببانٍ خلْفَهُ ألفُ هادمِ
(2) تنقية هذه الآداب والعادات مما دخل عليها فأفسدها:  سواء كان هذا المفسد من بقايا الانحراف عن الإسلام أو من ثمار الغزو الفكري في مجالات الأزياء والأثاث والمأكل والمشرب، والأفراح والعلاقات بين الرجال والنساء... إلخ. 
(3) حماية هذه الآداب والعادات بالقانون والتشريع: فلا يترك الساعون إلى إفسادها، ومحو شخصية الأمة، وتدمير آدابها التي تلقتها من وحي ربها، وفرضها عليها شرعها(
). 
أمور يحذرها المجتمع المسلم: 
(أ) أن ينسلخ بنوه –أو بعضهم– من هذه الآداب الأصيلة، ويتقبل آدابا غريبة عنه، لا صلة لها بدينه أو أمته، ولا تحقق نفعا له، ولذا ينبغي أن لا نرى من أبناء المسلمين، من يأكل ويشرب بشماله، أو من يتحلى بخواتم وأساور الذهب، أو نرى من نساء المسلمين من تتشبه بالكافرات والفاسقات، بكشف الشعور والصدور... إلخ، أو يختلي فيه الرجال بالنساء من غير زوج أو محرم معهن أو يختلط فيه الفتيان والفتيات، اختلاط تماس واحتكاك والتصاق في المعاهد والجامعات والمعسكرات والرحلات ووسائل المواصلات... إلخ(
). 

(ب) ينبغي عدم ترك المؤسسات المشبوهة: الصحفية والسينمائية والإعلامية، تخرب كيان الأمة، وأخلاقها، وبنيها، بالصور الفاجرة، والأغاني الخليعة، والمسرحيات والأفلام الهابطة، والمقالات والكتب المحاربة للفضيلة والآداب، لذا فإن على المجتمع المسلم حماية آدابه الأصيلة وتقاليده الثابتة، كما يحامي عن أرضه أن تحتل، وعن حرماته أن تنتهك وعن ثرواته أن تنهب، وعن كرامته أن تهان(
). 
السمة السابعة: مجتمع يحكم بشرع الله:-
إن البشر في حاجة إلى تشريع رباني – سالم من قصور البشر وأهوائهم – وهذه الحاجة حاجة أساسية، لا يحققها لهم إلا التشريع الإسلامي، الذي يحمل هداية الله الأخيرة إلى البشر. 
وشرع الله ليس مقصورا على الحدود والعقوبات كما يتصور البعض، فالتشريع الإسلامي ينظم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأسرته وبينه وبين مجتمعه، وبين الحاكم والمحكوم، والأغنياء والفقراء، وبين الدولة الإسلامية وغيرها في حالة السلم وحالة الحرب، فهو قانون مدني وإداري ودستوري ودولي... إلخ، إلى جانب أنه قانون ديني. 

إننا نجد في الفقه الإسلامي تناولا مفصلا لشئون العبادات والمعاملات، والأنكحة والمواريث، والأقضية والدعاوى، والحدود والقصاص، والتعازير والجهاد والمعاهدات، والحلال والحرام، والسنن والآداب. 

أما الحدود فهي السياج الحامي لهذه الأحكام من أن يتجرأ على مخالفتها واقترافها والنيل منها، وهي الإعلان الناطق بأن المجتمع المسلم يرفض جرائم معينة، ولا يسمح بها أبدا. 
وإننا نجد آيات الأحكام التشريعية ممزوجة مزجا بالعقيدة، مقرونة بالوعد والوعيد، مرتبطة بقوة بسائر توجيهات القرآن، نرى ذلك في سورة الطلاق، حين شرع لهذا الأمر الخطير، وفي سائر الآيات التي تناولت حدود السرقة والزنا والحرابة وغيرها. 
ومن الحقائق المهمة في هذا الشأن أن المجتمع المسلم، لا يُبنى بالقانون والعقوبات والحدود وحدها، بل لا بد مع ذلك من وسيلتين أخريين هما: الدعوة والتوعية، ثم التعليم والتربية، هذه الوسائل تتعاون جميعا في بناء المجتمع، ولا غنى عن واحدة منها(
). 
إن تغيير ما بالنفس هو الأساس في إصلاح المجتمع، وأعظم ما يعين على تغير ما بالنفس، هو الإيمان الذي ينشئ الإنسان خلقا آخر، بما يضع له من أهداف وما يمنحه من حوافز وضوابط، وما يرتبه على عمله من جزاء في الدنيا والآخرة، ولذلك نجد في حد السرقة تشريعا زاجرا، قُرن فيه الوعد بالوعيد، حاملا التخويف والترجية، والتوجيه، والتربية، مرغبا في التوبة والإصلاح، ونجد أيضا تذكيرا بأسماء الله الحسنى: العزيز إذا أمر ونهى، الحكيم فيما شرع، والغفور الرحيم لمن تاب وأصلح، مالك الملك، وصاحب الخلق والأمر، القدير على كل شيء، نجد ذلك كله في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( [المائدة: 38- 40]. 
إن الإسلام يحارب الجريمة أولا بالوقاية منها، فيمنع أسبابها ودواعيها النفسية والاجتماعية، والاقتصادية، ثم يأتي العقاب للمنحرفين عن السبيل السوي، كما رأينا في جريمة الزنا من خلال سورة النور، التي بدأت بذكر عقوبة الحد، ثم تلتها عشرات الآيات توجه إلى الوقاية من الزنا، وإننا نرى من خلال أحكام الإسلام حرصه على صيانة حرمات الناس الخاصة، وتحريم التجسس عليهم، وتتبعه عوراتهم، ويحرص أيضا على العفو والصفح فيما كان من الحدود متعلقا بحقوق العباد، مثل السرقة، بشرط ألا تصل إلى سلطة القضاء، فهناك لا مجال لعفو أو شفاعة، فقد قال النبي ×: «تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»(
) ، ويأمر النبي بدرء الحدود بالشبهات ما استطعنا، (
) وأن يستر المسلم على نفسه وعلى غيره
وإن منهاج الإسلام قبل أن يتحدث عن الجريمة والجزاء يسبق ذلك ببرنامج عظيم في بيان العقائد والأخلاق العليا، وتربية الأمة عليها، وتهذيب السلوك والوجدان بها، ثم يقرر الحقوق والواجبات على أتم موازين العدل والفضل، وكفالة العيش والحاجات، وتأكيد الإخاء والمودة بين أتباعه،.  وتركيز المساواة الكريمة بينهم التي تستل كل فوارق البشر اللونية والطبيعية والإقليمية ونحوها(
). 
ملاحظات هامة في هذه القضية

(1) إن من حق المجتمع الإسلامي أن يحكم بتشريع دينه الذي يؤمن بعدالته وتفوقه وسموه على غيره من التشريعات، ويعتبر هذا التحكيم فرضا عليه واجبا، ليس مجرد حق له، يملك التنازل عنه، فهذا التشريع يعبر عن عقائد الإسلام وقيمه وآدابه ونظرته إلى الكون وخالقه، والإنسان ومصيره، والحياة ورسالته. 

(2) ثبت من تطبيق القوانين الوضعية أنها تحل ما حرم الإسلام، مثل الخمور والزنا والربا، والرقص والسفور والتعري…، وتحرم ما أحل الله ورسوله، مثل: الطلاق، وتعدد الزوجات، (في بعض البلاد الإسلامية)، ومثل الزي الإسلامي للنساء، واللحية والتجمع والتحزب على أساس إسلامي (في بعض البلاد الإسلامية)... إلخ، بل إن هذه القوانين تلغي ما يوجبه الدين ويفرضه مثل: إيتاء الزكاة، وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (نظام الحسبة الإسلامي). (
) 

(3) إن البعض من معوقي الدعوة إلى الشريعة يدعي أن القوانين الوضعية تشبه إلى حد كبير الشريعة، بحيث لا تكاد تختلف عنها إلا في بعض الأمور البسيطة الهينة، مثل: تحليل الربا، والخمور، والزنا، والتعري…، إلخ. 
هذا الادعاء مردود عليه بما يلي: 
(1) إن الشريعة كل لا يتجزأ، لا يجوز أخذ بعضها دون البعض الآخر، ولو كان هذا المتروك 10% أو 5% أو واحدا في الألف، فقد أمر الله رسوله × بقوله: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ( [المائدة: 49]. 

(2) إن الأمور التي تخالف فيها القوانين الوضعية شريعة الله، هي أمور في غاية الأهمية والخطورة، إذ تميز حضارتنا عن غيرها من الحضارات وأمتنا عن غيرها من أمم، وغياب هذه الأمور عن حياتنا أفسدها وأعنتها وأشقاها(
). 

فتحريم الربا –كإيتاء الزكاة– من أبرز ما يميز نظامنا الاقتصادي والإسلامي عن كل نظام، وتحريم الزنا والفجور، بكافة صورهما وألوانهما، وتقرير العقوبة بشأنهما، وكذا تحريم المسكرات: تعاطيا واتجارا وصنعا، وإقامة الحد على شاربها، وإشاعة العفة والاحتشام والتصون، بفرض الخمار وستر العورات، كل هذا مما يميز مجتمعاتنا المسلمة، وحضارتنا عن غيرها من المجتمعات والحضارات التي قننت الشذوذ والفجور، وأباحت الزنا –ما دام بالتراضي–، برغم منافاة هذه الفواحش للفطر السوية وللرجولة الكريمة، وللعقول الرشيدة، وأباحت وروجت للمسكرات، رغم ثبوت أضرارها المادية والمعنوية على الفرد والأسرة والمجتمع(
). 

(ج) إن مجرد اتفاق هذه القوانين مع الشريعة – إن اتفق ذلك – لا يمنحها الصبغة الإسلامية، ولا يضفي عليها الشريعة الإسلامية. 
بل إن الواجب يقضي برد القوانين إلى الشريعة، فتنطلق القوانين من الشريعة مرتبطة بالفلسفة العامة للإسلام، وبالمقاصد الكلية للشريعة، ومستندة إلى الأدلة الشرعية في مختلف مواد الأحكام في شتى القوانين، وفق الأصول المرعية عند الفقهاء المسلمين جميعا، وبذلك يكون لهذه القوانين شرعية وقدسية لدى المسلم، والمجتمع كله، فينقاد لها طواعية واختيارا، لإيمانه بأن قبولها والاحتكام إليها والإذعان لها عبادة وقربى لله تعالى. 
حينذاك يكون خضوع المسلم لها ليس استجابة لبرلمان وضعها أو حكومة قررتها، بل طاعة لله، الذي شرعها لخير عباده، وقد سئل قانوني مسلم: لماذا تشددون النكير على القوانين الوضعية، مع أنها – في معظمها – شبيهة بالأحكام الشرعية؟، فأجاب: لأننا مطالبون بالأحكام الشرعية لا بما يشبهها، وقد قال الله تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ( [المائدة: 49]، ولم يقل ربنا بمثل ما أنزل الله(
). 
السمة الثامنة: مجتمع عالمي مفتوح:-
إن المجتمع الإسلامي مجتمع عالمي مفتوح، حيث جاء الإسلام لكي يخاطب الناس كافة ويمد يديه إليهم حيثما كانوا في المكان والزمان، لكي يخرجهم من ضيق الدنيا إلى وسعها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، لا يصده عن هدفه حواجز عرقية أو مذهبية، أو طبقية، أو جنسية، أو جغرافية(
). 
إن جميع العقائد والمذاهب والآراء تملك أن تعيش في ظله، وكل فرد، وكل جماعة وشعب يمكنه الاندماج في المجتمع المسلم دون قيود، ولا شرط إلا الكف عن اضطهاد الدعوة، والكف عن الظلم والفساد في الأرض، وليس الإكراه عنصرا من تكوين المجتمع المسلم ولا بقائه، وهو لا يحمي نفسه بقوة البوليس والقهر، ولا يخاف من لا يدينون به، ولا يضيق عليهم، ولا يطردهم من الأرض، أو يغتالهم، بل يتيح لهم أن يبقوا على أديانهم وعقائدهم، وأن يمارسوها بحرية تامة، ما داموا قد غدوا مواطنين في دولة يسوسها الإسلام، فإن الناس لا يمكن أن يدينوا جميعا بعقيدة واحدة، قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ( [يونس: 99]. 
إن حدود المجتمع الإسلامي مفتوحة بلا حدود ولا قيود لجميع المسلمين، من كل جنس ولون ولغير المسلمين كذلك من المسالمين، بل إن المشرك ليملك في الوطن الإسلامي أن يستجير فيجار، ويتحتم حينئذ على الدولة المسلمة أن تحميه، وأن تكفله وأن تبلغه مأمنه قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ([التوبة:60]. 
وإن كل دولة غير مسلمة تملك أن تتعاقد وتعاهد مع الدولة المسلمة على الإصلاح في الأرض، أو على السلم والمهادنة، فتثق أن عهدها محفوظ غير منقوض، ما وفت هي بعهدها، ولا تنقض منه شيئا، ومن سيرة النبي × علمنا أنه قد عقد معاهدات كثيرة، كان الكفار أنفسهم طرفا فيها في بعض الأحيان، وحافظ عليها كل المحافظة، ولم يسمح بنقضها إلا بعد أن نقضها الطرف الآخر، والنصوص القرآنية حاسمة كل الحسم في ضرورة المحافظة على المواثيق، ومن هذه النصوص قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً( [الإسراء: 34] وقوله تعالى:(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إذا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ([النحل:91،92]. 
إن هذا المجتمع الإسلامي يوفر العدالة المطلقة لجميع المواطنين، ويبلغ في هذه العدالة ما لم يبلغه مجتمع آخر قديما أو حديثا، هذا العدل المطلق لا يُميل ميزانه الحب والبغض، ولا يغير قواعده المودة والشنآن، ولا يتأثر بالقرابة بين الأفراد ولا بالتباغض بين الأقوام، وهذه العدالة لم تكن مجرد نظريات، بل رآها الناس واقعا حيا رائعا، وكانت منهاجا عاما وخطة ثابتة مع الأفراد والجماعات والشعوب على سواء.(
)
وهذا مثال يؤكد ما سبق، حدث مع سيدنا علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-أثناء خلافته، فقد افتقد درعه عند نصراني، فقاضاه إلى شريح القاضي، وقال له: إنها درعي، ولم أبع ولم أهب، فسأل القاضي النصراني: «ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟» قال: «ما الدرع إلا درعي»، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، فالتفت شريح إلى علي يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ فضحك علي، وقال: أصاب شريح، مالي بينة، فقضى بالدرع للنصراني، فأخذها ومشى، وأمير المؤمنين ينظر، إلا أن النصراني لم يخط خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه، فيقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأودق، فقال الإمام علي: «إذا أسلمت فهي لك». 

وهناك عشرات الأمثلة على عدل وانفتاح المجتمع الإسلامي على الطوائف كافة، في القديم والحديث، فهو المجتمع العالمي الوحيد الذي تستطيع البشرية أن تنعم فيه بالأمن والسلام والاستقرار(
). 
***


الفصل الثاني
الأسرة المسلمة- مفهومها  
أسس قيامها - مقاصد الزواج، 
والسهام الموجهة إلى الأسرة المسلمة. 

أهمية الأسرة في الإسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأسرة مؤسسة اجتماعية، تنبعث من ظروف الحياة والطبيعة الإنسانية، وهي ضرورة واجبة لبقاء الجنس البشري، ودوام الوجود الاجتماعي وإقامة الكيان النفسي، وتكوين الشخصية السوية للأطفال على أساس قويم، هذه الضرورة قد أودعها الله في الإنسان، على صورة فطرية. 

لذلك ما خلا مجتمع إنساني من ظاهرة الأسرة، منذ أن أهبط آدم وزوجه إلى الأرض، ليؤدي مهمة الخلاقة والعبادة والإعمار للأرض، بالطاعة والكدح، والعمل الصالح، فأسرة آدم – عليه السلام – هي الأسرة الأولى، ومنها نشأت الأسر، فتكوّن المجتمع الإنساني، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا([الحجرات:13] (
). 
لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما كبيرا، إذ بصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد، لذا وجدنا القرآن الكريم لم يتعرض لبيان الأحكام في ناحية من نواحي المجتمع كما بين أحكام الأسرة، فقد تكلم في المقوم الأول لبيانها وهو الزواج، فذكر كثيرا من أحكامه، من حيث الإنشاء، ومن حيث الأحكام المترتبة على العقد، فبين حقوق الزوجين، والواجبات التي لكل واحد منهما قبل الآخر، فتكلم في المهر والنفقة، ووضحت السنة النبوية الجزئيات، وبيّن القرآن أحكام إنهاء الزواج والآثار المترتبة عليها، والمدة التي تبقاها المطلقة، حتى تحل للأزواج كل ذلك وضحه القرآن، وما ترك للسنة من البيان الإنشائي إلا قليلا، وما تركه توضيح في أكثره لما جاء في القرآن، وليس إنشاء لأحكام لم يأت بها القرآن. 

ونجد أيضا الميراث مبينا بيانا كاملا تقريبا، وما بينته السنة، إما أن يكون توضيحا أو تطبيقا، وإما أن يكون بيانا لمجمل، وذلك قليل، ولذلك قال النبي ×: «إن الله فرض الفرائض، فأعطوا كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث». 
هذا البيان الوافي لأحكام الأسرة في القرآن، يوضح مدى عناية القرآن بأحكامها، ولكي تكون هذه الأحكام دائمة باقية، لا يرتاب في جزء منها مرتاب، ولا ينحرف عنها منحرف، ولا يتأول لها متأول بغير ما أنزل الله سبحانه، ولكي يبتعد الناس عن تقليد غيرهم في أمر الأسرة، ولكي تكون لأحكام الأسرة صفة الدوام والاستقرار، ويطمئن كل من يخضع للحكم الإسلامي إلى أنها أحكام الله، لا مناص له من الخروج عليها إلا إذا خرج عن الإسلام(
). 
اتساع مفهوم الأسرة في الإسلام: 
إن كلمة الأسرة في الإسلام أوسع مدى من الأسرة في القوانين الأخرى، فإن الأسرة في ديننا تشمل الزوجين والأولاد الذين هم ثمرة الزوج، وفروعهم، كما تشمل الأصول من الآباء والأمهات فيدخل في هذا الأجداد والجدات، وتشمل أيضا فروع الأبوين، وهم الأخوة والأخوات، وأولادهم، وتضم أيضا فروع الأجداد والجدات، من العم والعمة وفروعهما والخال والخالة وفروعهما. 
وهكذا نرى كلمة الأسرة تشمل الزوجين والأقارب جميعا، سواء منهم الأدنون وغير الأدنين، وهي (الأسرة) حيثما سارت أوجدت حقوقا وأثبتت واجبات، وهذه الحقوق تتفاوت مراتبها، بقدر قربها من الشخص وبعدها عنه، فالحقوق التي للأقارب الأقربين أقوى من الحقوق الواجبة لمن هم أبعد منهم، وهكذا(
). 
إن الأسرة عماد المجتمعات حقا، ولقد أراد الله تعالى لوحدات المجتمع الأساسية أن تكون على غاية القوة والترابط والتآلف، ومن أعجب لفتات القرآن آية في السورة التي نظمت كثيرا من أحكام الأسرة، والتي سميت باسم «النساء» تكريما لهن، يصدرها الله تعالى بدعوة عامة إلى التقوى، ويذكر بوحدة الجنس البشري، ثم يعود إلى الأمر بالتقوى، تقوى الله على الإطلاق، وتقواه في الأرحام بذاتها، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( [النساء: 1] ،وختام الآية دليل على غاية الاهتمام بهذا الأمر، الذي وكل الله عز وجل إلى نفسه رقابته ومتابعته، وكفى به رقيبا. 

إن الاهتمام العظيم بالأسرة وترابطها وتعاونها وتكافلها لم يكن وليد معان خلقية رحيمة فحسب، وإنما هو حماية أساسية للفرد، وللمجتمع كله .
ولم يدرك العالم هذا المعنى الخطير إلا حينما جنت فلسفته وقوانينه المادية على علائق المودة والترابط في الأسرة، فجنى الثمار المرة، وعلت الشكوى من جرائم الأطفال، التي أصبحت جزءا من المجتمع الحديث بسبب تخلي الأسر عن مسئولياتها تجاه هؤلاء الأولاد، الذين يعتبرون أطفالا يتامى في حياة آبائهم وأمهاتهم(
).
ولا أمل للعالم في صلاح إلا إذا تبع دين الله، الذي يضحي فيه الآباء المنتمون إليه، من أجل أبنائهم ابتغاء مرضاة الله، ويبر فيه الأبناء والديهم عبادة لربهم سبحانه، وحينذاك تنعدم أسباب قيام «دور المسنين» التي 
يعيش فيها الآباء محرومين من عطف الأسرة والأبناء؛ لأن المنهاج الإلهي 
يبلغ غاية الرحمة والمودة، حين ينادي الأبناء: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ 
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي 
صَغِيرًا( [الإسراء: 23، 24] . 
أسس قيام الأسرة في الإسلام: 
إن هناك أسساً عديدة قامت عليها الأسرة المسلمة، من هذه الأسس 
ما يلي: 
الأساس الأول: المودة والرحمة: 
هذه المودة تبتدئ بين الزوجين، وتبقى الزوجية ما بقيت تلك المودة، فقد قال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ( [الروم: 21]، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها سوء»، وقال تعالى مبينا جمال العلاقة بين الزوجين وعمقها: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ( [البقرة: 187] أي أنها بمنزلة الشعار والدثار، وهو منها كذلك(
). 
وهذه المودة تدوم بين سائر الأقارب من إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأبناء، وبنات، وقد أوجب الإسلام الصلة بين الأقارب، فقال ×: «من أحب أن ينسأ له في أجله، ويبارك له في رزقه فليصل رحمه»(
)
الأساس الثاني: العدالة: 
إن الإسلام قد أقام الحقوق والواجبات بين الزوجين وأرساها على قواعد العدالة وأسس تكافؤ الحقوق والواجبات، وهي حق لكل من الزوجين على الآخر، وحق للزوجة على زوجها بشكل خاص، ولذا لا يجوز للإنسان الزواج لو تأكد أنه لا يستطيع العدل مع زوجته، سواء كان هذا الزواج هو الأول، أم كان له زوجة، سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة. 

وهذا الامتناع عن الزواج – عند التأكد أو الظن الغالب من عدم العدل – أمر يخضع لسلطان التدين من الإنسان نفسه، ولا يخضع لسلطان القضاء، لأن أساس المنع هو خشية الظلم، وخشية الظلم أمر نفسي لا تجري عليه أحكام القضاء، بل يجري عليه حكم الله العليم بخفايا النفوس، وما يسر الناس وما يعلنون(
) ،( قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [آل عمران: 29]. 

الأساس الثالث: التكافل الاجتماعي والتعاون داخل الأسرة: 
فالفقير العاجز تجب نفقته على الغني القادر، والضعيف يجد عون القوي، وإذا مات الغني ورثه قريبه الذي يلزم بالإنفاق عليه إن كان فقيرا، فما دامت النفقة واجبة له إذا احتاج يرثه الآخر إذا مات غنيا؛ لأن الغنم بالغرم، والحقوق متقابلة، والميراث يمتد فيشمل القرابة كلها. 

وهذا التكافل حق قانوني فوق أنه حق ديني، إذ إن القضاء يطبقه، وينفذه بالإلزام به(
). 

طبيعة العلاقة بين الزوج المسلم وزوجته

إن الإسلام يهدف إلى تكوين الفرد أو الإنسان الصالح، بوصفه اللبنة الأساسية في البنيان الاجتماعي للأمة، ويهدف كذلك إلى بناء الأسرة الصالحة، التي هي الخلية الأولى والضرورية لقيام المجتمع الصالح، والأسرة الثابتة القوية عماد المجتمع. 
وإن أساس تكوين الأسرة المنشودة هو الزواج الذي يربط بين الرجل والمرأة برباط مقدس، فلا مكان لقيام أسرة صالحة أو حقيقية بغير الزواج، كما شرعه الله تعالى(
). 
ولم توجد شريعة حثت على الزواج كما حث الإسلام عليه، وعدته لونا من ألوان العبادة، والقربى بالنية الصالحة، حيث قال النبي ×: «وفي بضع أحدكم صدقة»، وقال: «النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني». 
لقد جعل الإسلام الصورة الوحيدة للالتقاء بين الزوجين هي الزواج الذي يوثق بعلم المجتمع وشهادة الشهود، ويقوم على رعاية حق الأولياء، وتكريم المرأة، حيث أوجب استئذانها، وناط الرفض أو القبول في النهاية برضاها حالا أو مقالا، وجعل لها المهر حقا شخصيا. 
وقبل هذه الحقوق القانونية هدى المسلمين إلى نية الجد في الارتباط، وحسن القصد، ودوام المودة، وعشرة المعروف. 

وتأكيدا لذلك حرم صور اللقاء على غير ما شرع، كالسفاح العابر والخدان الدائم، والنكاح المؤقت الذي لا يستهدف إقامة أسرة، «كنكاح المتعة والمحلل» ،فإن هذه الصور كلها تمتهن المرأة، ونزوات تقوم على أنانية قبيحة تبغي قضاء شهواتها بلا هدف كريم، ولا مسئولية شخصية أو اجتماعية(
). 
فالزواج وحده هو الذي يسمو بالعلاقة بين الرجل والمرأة، فيجعلها علاقة إنسانية، تتفق مع سمو الإنسان عن بقية الحيوان، فهي علاقة روحية معنوية أكثر منها علاقة حيوانية(
). 
ولقد يسر الإسلام سبل العلاقة المشروعة تيسيرا كبيرا، فألغى فوارق الطبقات، وقصر المحرمات على عدد قليل من الأصول والفروع والأرحام، تكريما وتدعيما لصلات القربى من جانب، وتوسيعا لدائرة الحلال من جانب آخر، ودعا إلى يسر المهور، وسهولة العقود، فلا حاجة إلى كهانة أو طقوس إلا كلمات قليلات لا تزيد عن الإيجاب والقبول، وتوثق بالشهود العدول، فإذا الأسرة قائمة(
). 

نظرة على أمر القوامة في الأسرة:-
إن الإسلام يحب التنظيم والنظام، لذا شرعه في الأسرة، كما شرعه للشعب أو للأمة، لذا جعل الإسلام لهذه الأسرة، باعتبارها الأمة الصغيرة قائدا هو الرجل، فقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ( [النساء: 34]، وسيظل هذا الاختيار الإسلامي آية ربانية على الموازنة الفذة التي تقوم عليها الأحكام، وليس محض تفضل على الرجل، بل لأنه أقدر الشريكين على هذه القيادة، بما جبل عليه، من استعداد فطري، وبما وجب عليه من حق المهر والنفقة، وما كلفه من مهمة الكدح وتحصيل العيش الكريم للأسرة، ومواجهة مسئوليات الحياة، ومشاكلها، إلى جانب خبرته الأعمق وتجاربه الأوسع، وغلبة العقل على العاطفة. 
إن كل شركة لا بد لها من قائد تكون له الكلمة النهائية فيما يعرض لها من مشكلات وطوارئ، والأسرة أولى بهذا، فإن أمورها لا تحتمل التسويف أو الإهمال وتحتاج إلى الاستقرار وتجنيبها الاضطراب، وعلى أحد الطرفين الرضى بقيادة الآخر، والفطرة قضت للرجل، وجاء الحكم الإلهي موافقا ومؤيدا لما فطر الله عليه الناس، فتوافق الطبع والشرع على هذا الأمر. 

وقد جعل الله للمرأة مهمة ووظيفة كبرى، فطرت هي الأخرى عليها، وهي مهمة ليست بأقل خطورة من مهمة الرجل، لذا جعلها الإسلام راعية في بيت زوجها، وهي مسئولة عن رعيتها، وعلى هذا يجب أن يربي الأجيال، وينشأ الأطفال، ولا يسمح لغير هذا الوضع أن يكون في المجتمع إلا على سبيل الاستثناء أو الشذوذ، وتدور وجودا وعدما مع الأسباب العارضة، وإلا تعثرت المجتمعات وأرهقتها مشكلات لا حصر لها، هي جزاء حتم لمصادمة الفطرة، ومراغمة الحقائق ومجافاة لشرائع الله تبارك وتعالى(
). 

إن هذه القيادة قوامة إرشاد وتوجيه، ودعوة للتي هي أقوم، وهي لا تخرج إطلاقا عن المسئولية إلى دائرة التحكم أو القسوة أو الاستعلاء أو الغلظة في السلوك والمعاشرة، وإن جنحت القيادة إلى ذلك فهي تعبير عن إفلاس الرجل في فهم القيادة وفي تطبيقها معا. 

وهذه القيادة هي وحدها التي تضعف أثر الاتجاه المادي أثناء الحياة الزوجية؛ لأن الرجل بقيادته ومسئوليته فيها يأنف أن يطلب مشاركة المرأة في تكاليف أعباء هذه الحياة، وهي وحدها التي تجعل الرجل موضوعا لرؤية المرأة، فلا تتجاوز ببصرها شخصه إلى غيره، هي وحدها التي تكوّن رجولة الرجل، وتجعل الرجل ذا ظل بالنسبة للمرأة، وتملأ الفراغ في حياتها، وتجعل الرجل يقبل على المرأة ولا يدبر عنها، ويتقدم نحوها دون أن يتردد، يتقدم نحو المرأة الزوجة، القيادة وحدها هي التي تجعل المرأة تحب الرجل وتقدره، ولا تعرض عنه، بل تقبل عليه؛ لأنه يملأ عينيها وقلبها وعقلها ويحميها من العثرات، وإن المرأة إذا شاركت بعد ذلك في تكاليف الحياة الزوجية بما لديها من مال، شاركت بنفس راضية، وإن شاركت بجاهها في معاونة الرجل شاركت في أمل أن يكون زوجها ذا شأن، وإن ما يصدر عن رضا وعن أمل يثير المتعة في النفس، ويثمر النتيجة في الوقت نفسه، وقيادة الرجل لا تمنع إطلاقا مساهمة المرأة، ولكنها لا تفرض هذه المساهمة، ولا تكرهها عليها(
). 
مما سبق يتبين أن القوامة لا تلغي دور الأم في الأسرة أبدا، إذ أن للأم مجالاتها القيادية في الأسرة التي لا تفتقر فيها إلى رأي الرجل، ولا يتوقف تنفيذها على إذنه، وهي كثيرة، بل إن الرجل صاحب القوامة ليضيق ذرعا إذا أشركته فيها ربة البيت، إنما الذي يجب عرضه عليه هو الأمور ذات الأهمية القصوى، مثل: إرادة أحد الأبناء الزواج أو عقد صفقة تجارية، أو إنشاء مشروع أو مشاركة غيره فيه، أو تقدم خاطب لإحدى بناته... إلخ، هذه الأمور يجب عرضها على القائد الأعلى للأسرة، ويجب احترام رأيه إن كان أصوب أو صوابا، ويجب مناقشته في رأيه إن كان غير صواب، وإقناعه بالرفق بالتي هي أحسن. 
إن إسناد القوامة للرجل يشعر بأن يكون كل أسرة مجلس شورى يضم كل من له إدراك وتمييز، وعلى أن يكون القول النهائي للرجل بعد استعراض الآراء ودراستها، والشورى مبدأ عائلي، كما هو مبدأ اجتماعي سياسي، (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ( [الشورى: 37] (
). 
من مقاصد الإسلام في الزواج: 
(أ) إن الله سبحانه وتعالى خلق سنة كونية عامة، يستقر بها الكون، وينمو أشار إليها القرآن بقوله تعالى: (وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( [الذاريات: 49] وقال: (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ( [يس: 36]، هذه السّنة تقوم على احتياج كل شيء إلى الاتصال بغيره من نوعه ليكمل به ويكمّله، فإنه لا شيء يستطيع أن يؤدي مهمته وحده، لذلك وجدنا حبوب التذكير تتصل بحبوب التأنيث في عالم النبات، حتى ينتج الزرع والشجر، ويخرج الحب والثمر، وفي عالم الحيوان لا بد من اتصال الذكر بالأنثى، لإحداث الذرية والنسل، وكذا في عالم الكهرباء يتصل الموجب بالسالب فيحدث التيار، وآثاره من الضوء والحرارة، والحركة وغيرها، وفي عالم الذرة يتصل الإلكترون بالبريتون... إلخ. 
هذه السنة الكونية استجاب لها الشرع الكريم، فشرع لونا رفيعا كريما من الاتصال بين الرجل والمرأة، يليق بكرامة الإنسان ومكانته، وهو الزواج. 
إن الله تعالى قد أودع في صدر الرجل حنينا وحاجة وميلا إلى المرأة، وأودع في صدر المرأة حنينا وحاجة ورغبة في الرجل، هذه الحاجة الشديدة والرغبة العارمة لا تملأ إلا بالزواج المشروع، الذي تستقر به النفوس بعد اضطراب وتطمئن بعد القلق وتجد به السكينة والمودة، والرحمة، تغمر الجوانح وتضيء جوانب الحياة(
). 
(ب) راحة الزوجين، واكتمال شخصيتهما: 

نعم، إن الزواج فيه استراحة الزوجين، ولكن ليس معنى الراحة الاستكانة إلى المتع والملذات والامتناع عن التبعات، والبعد عن التكليفات الاجتماعية، فإن هذه هي الراحة الحيوانية، إنما المقصود بالراحة الناتجة عن الزواج، راحة الإنسان الذي يسير في مدارج الكمال، وتعلو فيه الإنسانية بمقدار كبر تبعات الإنسان(
). 
ولذلك فإن هذه الراحة لا تنفي ما فيها من تبعات جليلة؛ لأن هذه التبعات ضريبة الإنسانية العالية وتكليفها، وهي من فوائد الزواج، ولقد لاحظ الإمام أبو حامد الغزالي هذا المعنى، فذكر من هذه الفوائد: «مجاهدة النفس ورياضتها برعاية الولد، والولاية عليه، والقيام بحق الأهل، والصبر على أخلاق العشير، واحتمال الأذى، والسعي في الإصلاح، والإرشاد إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال» (
). 

ولذلك فإن الزواج فرصة ملائمة للرجل، تكتمل به شخصيته، بتحمله مسئوليته زوجا وأبا، وتكتمل به شخصية المرأة، بتحملها المسئولية زوجا وأما. 
وإن الكثير ممن يفر من الزواج، إنما يريد العيش طول عمره لا يتحمل تبعة أو مسئولية، أو يكوّن له بيتا يضمه أو رباط يربطه، يظن أنه بذلك يسعد نفسه ويريحها!.

هؤلاء النفر لا يصلحون للحياة، ولا تصلح بهم، ويشقون في حياتهم، وتشقى بهم الحياة، وقد قال النبي ×: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها(
)...» (
)(
). 

(ج) تكثير النسل المسلم، وتقوية الأمة: 
إن الزواج يثمر النسل الذي يمتد به وجود الإنسان، فيطول عمره، ويتصل عمله بذريته الصالحة من بعده، وقد امتن الله على عباده فقال: (وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ 
الطَّيِّبَاتِ([النحل: 72]، والقرآن ذكر دعاء بعض الأنبياء ربهم أن يرزقهم ذرية صالحة. 
هذا النسل المبارك به تكثر عدد الأمة وتقوى، فتعمر أرضها، وتستغل كل طاقاتها، مما ينهض الأمة ويرفع مستواها، ويحميها من سيطرة الأعداء عليها، وتكون قوية وقادرة على مجابهة أعدائها، ولا شك أن لكثرة العدد قيمة في ميزان القوى العالمية، وقد أمر النبي × بالزواج لذلك فقال: «تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» (
). 
ثم إن النسل فوق ذلك يبقي النوع الإنساني كله فتستمر حياته على الأرض إلى ما شاء الله من أجل يعلمه سبحانه، وإن التكاثر من أهم العوامل التي حفظت للقلة المؤمنة كيانها، وعاونها على البقاء رغم ما قدمته من تضحيات في سبيل الله، فقد عوضها التكاثر أكثر مما فقدته، فاستطاعت البقاء والإبقاء على لواء الحق عاليا، وتقويض عروش وجيوش الباطل، المتربصة بالمسلمين دائما، ولقد أكدت معركة العاشر من رمضان أهمية القوى البشرية في المعارك، وبدا أن تفوق القوات العربية المسلمة في العدد مع صدق الإيمان وجودة التدريب والاستعداد هو الذي مكنها من هزيمة اليهود، ومكنها ذلك التفوق العددي من تحمل الخسارة في الأفراد دون أي مشقة، بعكس خسائر العدو في أفراده، فقد تركت أسوأ الأثر في نفسيته، وزلزلت من كيانه، لفداحتها بالنسبة لضآلة أعداده(
). 
(د) تحقيق السعادة الدنيوية، وتنمية الصلات الاجتماعية: 
نعم، إن الزواج لا يحفظ الدين فحسب، بل يحقق لأصحابه السعادة الدنيوية التي يوفرها الإسلام لهم، ليوفرها لما هو أعظم من السمو بالنفس، والاتصال بالملأ الأعلى، فقد أخبر النبي × عن ذلك بقوله: «من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء» (
). 
ومن أهم صور هذه السعادة أن المسلم يجد فيه عفة نفسه وغض بصره عن الحرام، ومتنفسا لشهوته عن الحلال، يؤجر عليه، وتتكون له أسرة يقوم على أساسها المجتمع، في ظلالها ينعم أفراد الأسرة بالأمومة والأبوة، والبنوة والأخوة، فتغرس وتنمو مشاعر طيبة سامية، وعواطف خيرة من محبة وإيثار وعطف، ورحمة وتعاون، وإن الزواج يحمي صاحبه والمجتمع من الآثام والأمراض والشحناء والبغضاء، ويحفظ الخلق والعرض، وإننا نرى الصلات الاجتماعية تنمو وتقوى بالزواج، فيه يضم الإنسان عشيرة إلى عشيرته، وأسرة إلى أسرته، أولئك هم أصهاره وأخوال أولاده وخالاتهم، وبذلك تتسع دائرة الألفة والمودة، والترابط الاجتماعي، وقد جعل الله المصاهرة لحمة كلحمة النسب، فقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا( [الفرقان: 54](
) 

(هـ) الزواج قوة دافعة إلى الخير وإحسان العمل: 
إذ بالزواج تنبعث في النفس بواعث قوية على النشاط والإبداع وزيادة الإنتاج، وإطلاق المواهب والملكات؛ لأن الرجل يستطيع به التفرغ لإتقان عمله خارج البيت، مطمئنا إلى أن في بيته من يدبر أمره، ويحفظ ماله، ويرعى أولاده، في حين أن الاتجاه إلى العزوبة الدائمة، ومحاولة كبت الغريزة يؤديان إلى القلق والحيرة، والتعرض للأمراض النفسية والعصبية؛ مما يؤدي إلى إضعاف طاقات الإنسان ومواهبه، أو الانحراف بها إلى غير أهدافها الصحيحة(
) بل إن من يؤثر العزوبة يعتبر بخيلا عن عطاء الخير تجاه المجتمع بل تجاه نفسه، إذ يعيش في فوضى من العيش وفقر من المال، لما تتطلبه حياة العزوبة من تكاليف مضاعفة في كل شيء من مأكل ومشرب وملبس ومسكن... إلخ، في حين نرى من دونهم دخلا من المتزوجين، يعيشون في كنف الأسرة في يسر وهناء مع أولادهم وأزواجهم، ومن يعولون من أهليهم، بل إن النبي × قد حث المسلمين على بناء الأسر، ولو لم يتحقق اليسر، فقال: «تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال» (
). بمعنى أن الزواج من أسباب البركة، باعتباره عاصما من خواطر السوء، ومن الفاحشة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى الروحي للزوجين، وعظم تقواهما لله، وهذا سبب كل خير وفضل، (وَمَن يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2، 3] (
)، ومن أشبع غريزته بغير الزواج فهو ممن بدل نعمة الله كفرا، وأحل نفسه وقومه دار البوار والهلاك(
).
مما سبق يثبت أن تكوين الأسرة يحقق أهدافا اقتصادية، لها قيمتها في حياة الأفراد، ولها فاعليتها في كيان الأمة. 
(و) تحقيق تماسك المجتمع وترابطه:
إن الإسلام يهدف من تكوين الأسرة إلى توثيق عرى الأخوة بين أفراده، وجماعاته وشعوبه، بالمصاهرة والنسب؛ لذا أجاز التزاوج بين العربي والعجمي، وبين الأسود والأبيض، والشرقي والغربي، وبذلك سبق الإسلام جميع النظم الديمقراطية إلى تحقيق وحدة الجنس البشري، باعتراف الكثيرين من فلاسفة الغرب مثل «برناردشو» وغيره. 
بل إن الإسلام حض بنيه على الزواج من الغرائب؛ لأنه يتحقق بهن من الصلات الجديدة بين العائلات والقبائل والشعوب ما لا يتحقق بزواج ذوي القربى بعضهم من بعض، الذين لهم من صلة الرحم ما يكفي لتعاونهم وتضامنهم، وبذلك يزداد المجتمع قوة على قوة، وأخوة على أخوة، ولقد كان النبي × خير قدوة في تحقيق الهدف الاجتماعي من تكوين الأسرة، فقد تزوج بالسيدة عائشة وبالسيدة حفصة رضي الله عنها، ليزداد أخوة وارتباطا بصاحبيه الكبيرين، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذا فعل النبي × ببناته، زوجهن بصحابة كرام، وحذا الصحابة حذو نبيهم، فكانت المصاهرة فيما بينهم من أقوى أسباب تماسك بنيانهم وتساند صفوفهم وتآلف أرواحهم، فغدوا كما أراد الله لهم ورسوله، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا(
). 
لماذا توجه السهام إلى الأسرة المسلمة؟
إن من أهم الأسباب التي مكنت المجتمع الإسلامي في مقاومة الغزو الأوربي الكافر، سياسيا وعسكريا وفكريا، -رغم احتلال الكثير من أقطار العالم الإسلامي، ورغم الضربات والنكبات التي نزلت بالمسلم- هو احتفاظ الأسرة المسلمة بكيانها وآدابها وتماسكها. 
ذلك أن البقية الباقية من التقاليد الكريمة التي لم يتطرق إليها التغيير في الأسرة المسلمة، كانت كافية لتذكير المسلمين بأمجادهم الغابرة، وحثهم على الصمود والثبات، وإشعارهم بالأخطار التي تهددهم من جراء التقليد الغربي، الذي ابتعد بهم عن مصدر قوتهم، وسبب عزهم وظهورهم(
).

ومن هنا رأينا قادة وعملاء الغزو الفكري والتغريب في نقدهم للإسلام لا يعيبون على المسلمين صلاة أو صياما، أو زكاة أو حجا، مع أن هذه هي أركان الإسلام وقواعده، وإنما عابوا عليهم نظامهم الاجتماعي، لا سيما ما يتصل منه بالأسرة المسلمة، وما كفله لها من أمن واستقرار وما أحاط المرأة به من حفاظ وخفر وحماية وصون؛ لأن معنى ذلك في نظرهم هو أن النواة الأصلية للمجتمع الإسلامي ما زالت بعيدة عن سهامهم، الأمر الذي أقض مضاجعهم، وحملهم على تعبئة الجهود للنيل منها والقضاء عليها، واتخذوا وما زالوا وسائل عديدة لتحقيق ذلك، منها: إنشاء المستشفيات والمدارس والجامعات، وغيرها سعيا منهم إلى تغيير تقاليد الأسرة المسلمة، عن طريق تربية المرأة المسلمة بحيث تصبح كما قالوا: «عدوة لداء في داخل حصنه المنيع؛ لأنه في اليوم الذي تغذي فيه الأم أبناءها بلبان هذه التربية تكون المرأة تغلبت على الإسلام نفسه، وبذلك يتم القضاء عليه بيد أهله» (
). 
ويتفق الغربي الصليبي مع الشرق الملحد، والأنظمة الموالية في البلاد المسلمة في ضرورة القضاء على نظام الأسرة المسلمة، والوثائق على ذلك كثيرة، لعل من أهمها تقرير قدم إلى مؤتمر شيوعي من قائد ملحد عام 1960م كان عنوانه: «الإسلام كأداة لاستعباد المرأة»، جاء فيه: «إن مخلفات الدين الإسلامي التي تنطوي على السلوك الإقطاعي تجاه المرأة، لا تزال باقية في بعض الجهات، وتتمثل بصورة رئيسية في تقييد اشتراك النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية، وفي تعدد الزوجات، ومهر العروس، وهي تقاليد تتناقض مع مذهبنا الاشتراكي، وقوانيننا الشيوعية، ولهذا فإن من الضروري أن نخوض كفاحا مجردا من كل رحمة أو تسامح، ضد جميع هذه المخالفات، ليس فقط عن طريق توقيع العقوبات الصارمة، وفقا للقانون، بل والقيام في كل مناسبة من المناسبات بخلق رأي عام ساخط يندد بأولئك الذين يتمسكون بهذه العادات والتقاليد الضارة(
). 
ومن آخر ما قرأته من مخططات وأدلة على حرب الغرب وتشويه للنظام الاجتماعي الإسلامي الذي يتصل بالأسرة المسلمة، ما جاء في جريدة «عقيدتي»(
) عن منظمة ألمانية عربية تدعى «مؤسسة فريدريش إيبرت» حيث عقدت ندوة نسائية في مصر، ركزت على مهاجمة الإسلام والمسلمين، والمجتمع المصري بقيمه وقوانينه التي وصفوها بأنها ظالمة للمرأة، بل طالبوا المرأة المصرية المسلمة بإعلان حالة العصيان على دورها كأم وزوجة وعلى دينها الذي ظلمها، بجعل القوامة في يد زوجها، وقد عرض في الندوة فيلم يعرض لكل أشكال التمييز والظلم ضد المرأة في أسرة مصرية، من جانب رجل متدين، يصدر أوامره الظالمة بمنع ابنته من الذهاب لمدرستها طوال الأسبوع وينقلها من مدرستها، وينظر إليها نظرة دونية، وبعد ذلك يأتي بالمصلية ويصلي عليها، دون أن يستمع إلى توسلات ابنته، في حين نجد زوجته تعاني من أشكال القهر، وكذلك أخته المطلقة التي تسكن معهم في الشقة، وكأن التدين هو السبب في المشاكل للأسرة على يد هذا الأب المتدين!!. 
وقد قدم للندوة عشرة أبحاث، كلها تطعن في الدين من نساء بعضهن مدرسات في الجامعات، وصحفيات وفنانات، حملن فيه على التقاليد الاجتماعية الجامدة!!، التي تنظر إلى المرأة على أنها أم وزوجة وربة بيت، وهاجمن الإعلام المصري، بدعوى أنه ينحاز للواقع المصري الظالم الذي يكرس ويؤيد هيمنة الرجل على شئون المرأة قبل وبعد زواجها. 

وادعين أن المناهج التعليمية المصرية تدعم التمييز بين الجنسين، وتنظر إلى المرأة على أنها تابعة للرجل، مع تجاهل لدور المرأة، وأن الخطاب فيها معظمه للذكور؛ لأن مجتمعنا تحكمه السلطة الذكورية، وهاجمت إحداهن السلطة الأبوية في الأسرة تحت مفهوم القوامة، وجاء في ادعاءاتهم أن المدرسين يمارسون تأكيدا هذا التوجه الظالم للمرأة، ولا تظهر المرأة في هذه المناهج إلا في صورة معلمة، أو أم تقوم برعاية أسرتها(
). 
ثم تدخلت د/ كوثر كاجيك – مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التعليم – لتهدئ الثائرات على المناهج بأنها لديه خطة لإعادة التوازن للمناهج بحيث يتساوى الخطاب والمضمون بين الذكور والإناث، مع إدخال المواد التي تبرز الظلم المجتمعي الواقع على المرأة مثل: قضية الختان، وأن لديها 16 قضية مجتمعية ستدخلها في المناهج(
). 
هذا في حين ركزت أستاذة جامعية طعونها على علماء الإسلام، مدعية أن تفسيراتهم للنص الديني مختلفة باختلاف البيئة والثقافة، وأنه قد حدثت رجعية دينية في مصر بسبب هجرة المصريين لدول الخليج وعودتهم لمصر بالمفهوم البدوي للدين، وأصبحوا أشبه في تصرفاتهم بقساوسة العصور الوسطى في رؤيتهم الظالمة للمرأة؛ لأنهم عادوا وقد أصابتهم حالة من الارتباك وفقدان الثقة بالنفس. 
وادعت أن دائرة التفسير الديني ضيقت على النساء وجعلتها 
تابعة للرجل، المهيمن على شئون الأسرة، وطالبت بإعداد برامج تدريبية لرجال الدين!! 
وقامت مخرجة سينمائية بالهجوم على التعليم غير المختلط الذي يفصل بين الأولاد والبنات؛ لأن هذا الفصل يحدث كوارث أخلاقية بينهما خارج المدارس لأن الممنوع مرغوب. 
ونعت على الريفيين قلة وعيهم لأنهم يمنعون بناتهم من دخول المدارس المختلطة. 
وتأتي ثالثة الأثافي في ادعاءات صحافية أن الإعلام المصري يخاف من السلطة الدينية، ويروج لتفسيراتها الرجعية المرتبطة بالإسلام السياسي الذي أوقع أكبر ظلم بالمرأة، ويذكر أن الأسرة أقدم صورة من صور القهر التي عرفتها الإنسانية، وأن النظام الأبوي هو أقدم صور الهيمنة على الإطلاق، وأنه يجب تغييره. 
وواصلت صحافية أخرى هجومها على نظام الميراث في الإسلام، لأنه يميز بين الابن والابنة في الميراث، فادعت أن ذلك التمييز كان مشروعا أيام كان الرجل يرعى أمه وأخته، أما الآن فهو لا يرعاهما بل ولا يرعى نفسه، فليس مشروعًا نظام الميراث في أيامنا هذه. 

وادعت أن عالم الدين يفسر النص حسب مزاجه، وهاجمت مدرس الدين الذي يمنع الاختلاط الفاسد بين الأولاد والبنات(
). 

وكانت المفاجأة الفاجعة في مؤتمر مرور 100 عام على صدور كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين الذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة في مصر لمدة أسبوع، حيث حُشد له كل من في قلبه مرض من السيدات والرجال، مجموعة من الماركسيين القدامى، جاءوا إلى القاهرة، من العالم العربي(
) وأمريكا وأوربا بلغوا حوالي 220 شخصية، كان فرصة لهم لنسف الشريعة الإسلامية من أسسها الركينة، عن طريق اختراع وسائل جديدة لهدم الأسرة، والدعوة إلى الإباحية والشذوذ الجنسي، تنفيذا لجزء من مخططات المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد من قبل في القاهرة، ورفضه الأزهر والمجتمع المصري، وهذه بعض المطاعن الموجهة إلى الإسلام في هذا المؤتمر المنكر. 

(1) باحثة سياسية هاجمت الشريعة، مطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية في الدول العربية، وأشادت بالنماذج التركية والتونسية، التي بدلت في شرع الله المتعلق بالأسرة المسلمة، ومنعت تعدد الزوجات، وطالبت بإعطاء المرأة نصف مال الزوج عند الطلاق. 
وهاجمت مديرة شئون المرأة «باليونيسيف» الحكومات العربية الرافضة للمواد التي احتوتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة المسلمة بسبب المرجعية الدينية، وطالبت بتخطي هذه الشريعة، لنكون أكثر تقدما، وزعمت أن الذي لا يساير الاتفاقيات الدولية يصبح متخلفا رجعيا، لتمسكه بنصوص قديمة. 
(2) طالبت أخريات بتحرير المجتمع كله من الفكر الديني الذي يسيطر عليه حتى تتحرر المرأة، فالفكر الديني مضطهد للمجتمع كله، والنساء أحد الأجزاء المضطهدة في المجتمع، ودعت واحدة منهن إلى ترك الحرية للزوجات في السفر والتنقل دون إذن من الزوج، وأن يعاقب الزوج إذا ما أكره زوجته على الجماع، لأن هذا اغتصاب. 

وطالبت بإنشاء ملاجئ تؤوي المغتصبات لحمايتهن من أهاليهن حتى يضعن حملهن، ثم يتركن الأولاد في رعاية الملاجئ وإشرافها! (
) 

(3) طالبت إحدى الحاضرات بإعطاء الأم أجرا على مهمة الأمومة الشاقة، وضرورة إلغاء العدة الشرعية للمرأة عقب انفصالها عن زوجها بدعوى استطاعة العلم الحديث اكتشاف حمل المرأة من عدمه دون انتظار مدة العدة وقوامة الرجل، وإلغاء أحكام الزنا من قانون العقوبات، واعتبارها من أحكام الأحوال الشخصية حيث يصبح الزنا مجرد إخلال بالأمانة الزوجية، ومن ثم يستتبعه حق طلب الانفصال للمتضرر .
(4) طالبت أخريات بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، وإصدار قانون مدني ينسف شرع الله الموزع للميراث؛ لأن المرأة اليوم تعمل وتحقق عائدا اقتصاديا كالرجل تماما، وبإلغاء عقوبة جلد الزاني؛ لأنها وحشية ورجعية، لم تعد لعصرنا الحاضر، وأن الحجاب كان للتميز بين الحرائر والإماء، أما الآن فلا حاجة له. 
(5) وكان الأغرب اتهام طبيب ماركسي تصدر المنصة في المؤتمر مرات عديدة لعلماء الأزهر بالحصول على تمويل من الخارج نظير إصدار فتاوى خاصة بالمرأة، وإلزامها الحجاب!. 

وقول ماركسية أخرى: إن الفكر السلفي أخطر على المبدعات والمتحررات من إسرائيل، وأن مجتمعاتنا العربية لا يمكنها التطور ما دامت في أذهانها قضايا تافهة، مثل: الشرف، وغشاء البكارة، فهي أكذوبة دينية، تؤكد تخلفنا، وادعت أن الرقص ليس جريمة، وأن للمرأة الحرية في أن ترقص كيفما شاءت (
)
(6) شككت ناقدة مسرحية في الآخرة، وما بعد الموت من حقائق إسلامية ودعت إلى التعامل مع الشذوذ الجنسي برفق، فهو قضية يجب عدم الوقوف عندها كثيرا، حيث لا فرق بين الأنثى ذكورية، والذكور أنثوية أو الجنس الثالث!. 

وادعت مخرجة سينمائية أن على المبدعة أن تضحي بأسرتها من أجل إبداعها (تقصد شذوذها الفكري والخلقي)، وأن تكتفي المبدعة بصداقتها مع الجنس الآخر، وبلغت الوقاحة بإحداهن أن وصفت أستاذا كبيرا بل عميدا لإحدى كليات الأزهر الدينية بأنه يتبنى الفكر المتخلف، أما هي فتمثل 
الفكر المستنير. 
وقد بين الدكتور/ محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة -الذي كان له دوره في الرد على هجوم الطاعنات في الإسلام-، أن المؤتمر اتخذ أسلوب المهاجم على كل ما هو إسلامي، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، 
وأن الأبحاث ذات الطابع الإسلامي كانت منعدمة، في حين كان الباب 
على مصراعيه لتقدم الأبحاث من التيارات المشبوهة، ولم يعط القائمون 
على المؤتمر الفرصة للمسلمات اللاتي أردن الرد على من كانت تطعن في دين الله(
). 
هذه الحرية الفاسدة التي يريدها هؤلاء النسوة للنساء المسلمات للوصول إلى ما وصلت إليه الغربية من تقدم وسعادة، تبين إحصائية أمريكية كذب دعواهن، وأن ما يردنه إنما يؤدي إلى إتعاس النساء، وإفساد أسرهن، وزرع الشقاء في البيوت، هذه الإحصائية كشفت أن 80% من الأمريكيات يعتقدن أن الحرية التي حصلن عليها خلال السنوات الأخيرة هي المسئولة عن الانحلال والعنف الذي ينتشر في الوقت الراهن، وقالت 75% من اللواتي شاركن في الاستفتاء: إنهن يشعرن بالقلق لانهيار القيم التقليدية (الصالحة) والتفسخ العائلي، وبالنسبة للنساء العاملات قالت 80% منهن: إنهن يجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين مسئولياتهن تجاه العمل، ومسئولياتهن تجاه الزوج والأولاد، وقالت 87% من اللواتي شاركن في الاستفتاء: لو عدت عجلة التاريخ إلى الوراء لاعتبرنا المطالبة بالمساواة مؤامرة اجتماعية ضد الولايات المتحدة، وقاومنا اللواتي يرفعن شعاراتهن(
). 

الفصل الثالث
منزلة المرأة في الإسلام 

وحقوقها ، ورد شبهات 

(أ) منزلة المرأة في الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن من أهم الخصائص التي اهتم بها النظام الاجتماعي الإسلامي، تحديده مركز المرأة في المجتمع، تحديدا دقيقا واضحا صريحا مفصلا، حتى لا تدخل الأهواء في هذه المسألة الخطيرة جدا، وحتى يتحقق للمجتمع طهارته ونظافته وعفته واستقامته، وتنشأ فيه الأجيال القوية الأمينة، والمتتبع لسير تاريخ العلم البشري عبر عصوره المختلفة، يدرك أهمية الصلة بين المرأة والرجل، ومالها من آثار في زوال الأمم، وانحطاط حضارتها أو رقيها وازدهارها، وقد تناول القرآن الكريم بآيات كثيرة شئون المرأة وتحديد مركزها الاجتماعي وما لها وما عليها، وكذلك فعلت السنة النبوية، مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الموضوع، وعظيم عناية الإسلام به، كل ذلك كان ولا يزال من أعظم المؤثرات في سير المجتمع وفي مدى صلاحه وفساده، لذا كان اهتمام الإسلام به(
). 
حال المرأة في الجاهليات القديمة والحديثة: 
إن الإسلام قد استنقذ المرأة من ركام القرون وضلالات الجاهليين جميعا التي جعلتها ضياعا أو متاعا بلا حقوق ولا اعتبار. 
فعلى سبيل المثال، كانت الجاهلية العربية قبل الإسلام تنظر إلى المرأة نظرة احتقار، وامتهان، ويحزنون لولادة الأنثى، وقد بين القرآن ذلك في سورة النحل بقوله تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أم يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ ساءَ مَا يَحْكُمُونَ( [58، 59]. 
بل كانت البنت توأد وهي حية، وما كانت ترث، وكانت كثيرا ما تخضع للتعسف والظلم، فإذا مات الرجل وترك زوجة وأولادا من غيرها، فللابن الحق في تزوجها ولو كانت كارهة، كما كان له أن يمنعها من التزوج، وللزوج أن يطلق زوجته ما شاء من الطلقات، ويراجعها قبل أن تنقضي عدتها، وهكذا تكون معلقة لا هي بالزوجة تتمتع بحقوق الزوجية ولا هي بالمطلقة فتذهب إلى حال سبيلها، وكان للرجل حق مطلق في أن يجمع منهن ما شاء  
 بلا عدد، ولا عدل. 
أما الأقوام الجاهلية الأخرى فإننا نجد الامتهان والتحقير والتعذيب للمرأة، ففي روما (أم القوانين) كانت تعد المرأة –  بحكم القانون – رقيقا تابعا للرجل، لها حقوق القاصر، أو لا حقوق لها على الإطلاق، وفي أثينا كانت تباع وتشترى(
). 
بل تجاوز الأمر ذلك الظلم الاجتماعي الفاحش، إلى حد البحث في طبيعة المرأة وإنسانيتها ذاتها، فكانت تعد روحا شريرة نجسة، ورجسا من عمل الشيطان. 
بل قد زيفت الوصايا بشأنها، حتى على الوحي الإلهي نفسه، وفي مجتمعات أهل الكتاب، التوراة والإنجيل، ففي «العهد القديم» جاء 
ما يلي: «فوجدتُ أمر من الموت: المرأة التي هي شباك، وقلبها شراك، ويدها قيود » (
). 
وفي روما الكاثوليكية انتهى أحد المجامع الكنسية بعد بحثه الطويل، في شأن المرأة إلى أنها كائن لا نفس له كنفس الرجل، ولا حق لها في حياة الآخرة، وأنها كالعجماوات لا تبعث، وإن بعثت تهلك، وهي رجس، يجب ألا تأكل اللحم وألا تضحك!، بل إن أحد القسس وهو «سان بونافنتور» كان يقول لتلاميذه: «إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا، بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون (أي صوتها) هو صفير الثعبان) (
). 

بل إن «كرائي سوستام» الذي يعد من كبار أولياء المسيحية ليقول في شأن المرأة: «هي شر لا بد منه، ووسوسة جبلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، وزرء مطلي مموه، فهي ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وهي للرجل باب من أبواب جهنم إذ تحركه وتحمله على الآثام»، وكانوا يرون أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة (بالزواج) نجس في نفسها يجب تجنبه، وأن العزوبة من أمارات التقوى والورع 
وذكاء الأخلاق. 
وإن كل ما وضع في الجانب الغربي من القوانين بتأثير الشريعة المسيحية المحرفة، لا تخلو من خصائص معينة: 

1- جعل المرأة تحت سلطة الرجل الكاملة من الوجهة الاقتصادية، فحقوقها في الإرث محدودة، وفي الملكية أقل، وكان كل ما تملكه 
ملكا لزوجها. 

2- لم يكن الطلاق والخلع مباحين، مهما بلغ البغض والشقاق بين الزوجين، فكان الدين والقانون يجبرانهما على دوام العشرة، وأقصى ما كان يمكن فعله في بعض الأحوال الشاذة البالغة من الشدة غايتها هو التفريق بين الزوجين، وتحريم أن يتزوج أحدهما بعد ذلك، وكان العلاج أشد ضررا وعنتا، إذ كان عليهما بعد التفريق سلوك أحد السبيلين: إما ترهب، أو تعاطي الفجور والفحشاء طوال أعمارهما الباقية. 

3- كان يعتبر من كبائر الإثم ومن العار ومن الإذعان للشهوات، والبهيمية لدى أوربا المسيحية تزوج الرجل أو المرأة ثانية، إذا توفي عن أحدهما زوجه، بل كانوا يعبرون عن القران الثاني بكلمة «الزنى المهذب». 

أما في أوربا الحديثة بعد الثورة الفرنسية التي تمردت على الكنيسة ونظامها في القرن الثامن عشر، فقد بدأت في تخفيف شيء من الشدة والتضييق الذي كان في قوانين الطلاق، وردت إلى النساء جملة صالحة من حقوقهن الاقتصادية المسلوبة، وتناولت بالإصلاح والتهذيب النظريات القائلة بذلة المرأة ومهانتها، وكذا عدلت قوانين العشرة والاجتماع التي وضعت النساء في مستوى الجواري والإماء، وفتحت لهن أبواب التعليم والتربية كالرجل؛ مما أدى إلى بروز مواهب النساء وكفاءاتهن التي 
كانت مطمورة!. 
كل هذا كان من بواكير ثمار اليقظة التي حصلت بين النساء، بفعل الحضارة الجديدة، ولكن النظريات التي تولدت من بطنها هذه الحركة اتسمت من أول يومها بالنزوع إلى الإفراط والميل عن القصد، واستمر هذا الإفراط حتى بلغ في القرن العشرين نظام الاجتماع الغربي نهاية الإفراط والتباعد عن الاستقامة والقصد(
). 

ويمكن حصر هذه النظريات التي أسس عليها بنيان الاجتماع الغربي الحديث في ثلاثة: 

1- المساواة بين الرجال والنساء. 

2- الاستقلال الاقتصادي عن الرجل. 

3- الاختلاط المطلق بين الرجل والنساء. 

أما النظرية الأولى المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، فقد فهمها الغربيون على أنها لا تعني تساويهما في الحقوق البشرية والمنزلة الخلقية فحسب، بل أن تؤدي المرأة في الحياة المدنية ما يؤديه الرجل من الأعمال، وأن يرخى لها من عنان القيود الخلقية مثلما أرخى للرجل من ذي قبل. 
هذه الفكرة الخاصة عن المساواة، جعلت المرأة غافلة، بل منحرفة عن أداء واجباتها الفطرية، ووظائفها الطبيعية التي يتوقف على أدائها بقاء المدنية، بل بقاء الجنس البشري نفسه. 
وقد استولت على مشاعرها وشغلت أفكارها، وعواطفها شغلا الأعمال والحركات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، من معارك انتخابية نيابية ووظائف تجارية وصناعية ومشاركة في الألعاب والمسابقات الرياضية ومجالس اللهو والمجون…(
). 

كل هذا أذهل المرأة عن وظائفها الطبيعية، وطرد من برنامج 
حياتها القيام بتبعات الحياة الزوجية وتربية الأطفال وخدمة العائلة، بل كرهت هذه التبعات. 
مما أدى إلى تبدد شمل النظام العائلي، الذي يعتبر أس المدنية ودعامتها الأولية، وضعف أو قرب زوال الحياة البيتية التي يتوقف على هدوئها وطمأنينتها قوة الإنسان العلمية والعملية ونشاطه. 

وأصبحت رابطة العقد والزواج عند الغربيين أوهى من بيت العنكبوت، وبدأ العمل على منع تكاثر النسل، بقتل الأولاد، وضبط التوليد، وإسقاط الحمل، وتجرأت المرأة على التبذل الفاحش، وفعل مخزيات كان يتحرج من مقارفتها الرجل من قبل(
). 
2- إن استقلال النساء بمعايشهن واضطلاعهن بشئونهن الاقتصادية قد جعلهن في غنى عن الرجال، وكاد أن يفنى المبدأ القديم القاضي بأن على الرجل كسب المعاش، وأن على المرأة تدبير شئون البيت، وأصبح على الرجل والمرأة معا كسب المعاش. 

أما البيت فأصبحت شئونه تفوض إلى الشركات والفنادق، وأصبحت الصلة بينهما هي صلة الشهوات والغرائز الحيوانية. 
ولما أصبحت المرأة تكسب عيشها بيمينها، ولا تحتاج إلى راع يرعاها فقد وجدت نفسها لا تحتاج إلى رجل تلازمه بعينه لإخماد نار شهوتها، وما لها ترهق نفسها بأعباء خلقية وتتحمل تبعات الأسرة والمنزل؟، ولذا اختارت الطريق الأيسر، والسبيل الممهدة المليئة بأفانين اللذة والبهجة، طريق العزوبة والانحراف(
). 
وأزال ما ابتُكر من أساليب منع الحمل الخوف من مولود تلده من الزنا، فإن أخفقت الأساليب فلا بأس بإسقاط الجنين، وإن لم يتحقق فلا حرج في قتل المولود من وراء الجدران في جنح الظلام، وإن أبت عاطفة الأمومة قتل المولود فلا لوم عليها في كونها أما لابن زنية، وقد ترتب على ما سبق انتشار العنوسة بين مئات الألوف من الفتيات والنساء، وارتيادهن موارد الفحشاء، والشهوات من غير تحفظ ولا خجل، بل نافسهن في هذه الموارد مئات الزوجات اللاتي لم تبق لهن صلة بأزواجهن سوى الصلة الجنسية، فما يرضيان بأن يراعي أحدهما مصلحة الآخر، وآلت الأواصر الزوجية عندهم إلى طلاق أو فرقة، فأدى ذلك الأمر إلى شيوع المفاسد من منع الحمل وإسقاط الأجنة، وقتل الأولاد، وانخفاض نسب المواليد، وكثرة أولاد الزنا، وانتشار الفاحشة، وازدياد الأمراض السرية الفتاكة(
). 

3- أما الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء فقد قوي وزاد من غريزة التبرج والتعري عند النساء؛ لأن هذه الغريزة تزداد بالاختلاط، مع نشوء غريزة جديدة في الجنسين هي الظهور بأبهى مظاهر الزينة والفتنة والجمال وأجذبها للجنس الآخر، ولا تقف هذه المظاهر عند حد، بل تتجاوز الحدود كلها واحدا بعد الآخر حتى ينتهي أمره إلى آخر غايات العري المشين، وهذا ما حدث في الغرب، ويتبدى في الأزياء المتجددة باستمرار في اللون والهيئة والتقاليع الغربية في الأصباغ، والحلي والتطاريف... إلخ، هذه المظاهر الخلابة من الزينة والجمال النسوي زادت الرجال شوقا وطموحا ونهمة، لمزيد من الشهوة والعاطفة البهيمية التي لا تخمد، بل تزداد لهيبا وتطلب المزيد(
). 
وفي الحقيقة إن الصور العارية والأدب المكشوف والقصص الغرامية الجنسية، والمراقص والمباذل والمسرحيات المشحونة بالعواطف والنزعات العارمة، كل هذه نماذج من جهود الغربيين وحيلهم يصنعونها لإخماد نار الشهوات الجامحة، لكن في الحقيقة تستثيرها وتنفخ فيها، وقد سموها بالفن لإخفاء هذا الضعف الكامن في نفوسهم وفي حياتهم تجاه الشهوات الجامحة، والغرائز المستفزة. 

إن غلبة الشهوات البهيمية داء وبيل ينخر في كيان الأمم الغربية، وينتقص من قوة حياتها بسرعة هائلة، وما سرى هذا الداء في مفاصل أمة إلا فنيت وهلكت، إذ إنه يقتل في الإنسان كل ما أتاه الله من القوى العقلية والجسدية لبقائه وتقدمه في الحياة، ويقضي على الهدوء والسكينة التي لا بد منها للناس، لمعالجة أعمال الإنشاء والتعمير والتمدن. 
بل إنه ليدمر الجو الهادئ المعتدل الذي لا مندوحة للأجيال الناشئة عنه، لتنشئة قواها الفكرية والعقلية، إذ إن غول الشهوات البهيمية حين يستحوذ عليهم، يبدد اتزانهم وإقبالهم، ويجلب لهم الحيرة والتردد والاضطراب(
). 
****

[ب] نبذة عن 
حقوق المرأة في الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وحدة التكاليف الشرعية بين الرجل والمرأة: 
فقد سوى الإسلام بينهما في أصول المسئولية والتكليف، وبالتالي في الجزاء والخلود، وإن درجات الارتقاء الروحي والقرب من الله تستطيع المرأة أن تنالها كالرجل بالإيمان والعمل الصالح، ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [النحل: 97]، وقضى على كل قيم التفرقة في الأصل الإنساني أو في الحياة الواقعية من ناحية الحقوق العامة، أو الحقوق الشخصية، إلا ما تقتضيه طبيعة كل منهما. 
فهي كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادات والمعاملات إلا ما تقتضيه طبيعتها كما هو معروف، أو بسبب عدم قدرتها على هذا الواجب، كالجهاد يكلف به الرجل لا المرأة، إلا إذا رغبت في الخروج له فلا تمنع بضوابط الشرع، وتقوم بما تقدر عليه من مداواة جرحى وإعداد الطعام ونحوه(
). 
هذه المساواة بينهما في كل تعاليم الإسلام لا تقوم –كما سبق– على الإطلاق والإرسال، فإن هذا النوع من المساواة ظلم وخرق، وإنما تقوم على عناصر متداخلة متوازنة، تطلق أو تقيد بموازين ومعايير غاية في الدقة والحسبان، وتراعي القدرات الخاصة المفطور عليها كلا النوعين، والمهمة 
التي نيطت به، والتكاليف الأخرى التي كلف بها، حتى لا يتضارب 
الشرع ويتناقض. 
لذا وجدنا الإسلام قد احترم شخصية المرأة ووضعها في إطار من التعاليم الهادية لتكريمها وحمايتها وصيانتها، تقديرا منه لخطورة مسئوليتها ودورها لكبير، ولذلك قدمها على الرجل حيث يجب أن تقدم، وأخرها حيث يجب أن تؤخر، وسوى بينهما فيما يتوازيان فيه ولا يفترقان. 

(2) حق الزواج وإبداء الرأي فيه: 
قدم الإسلام المرأة على الرجل فيما يتعلق بحقوقها الشخصية الذاتية، فجعل لها الكلمة الأولى والأخيرة في أمر زواجها، ولها حق إبطال ما لم يستأذنها فيه وليها ولو كان الولي أباها، وإكراهها يبطل العقد، ورفضها لمن تكره الزواج منه لا يعتبر عقوقا لوالديها. 

وقد جعل الإسلام لها من الحقوق مثل ما عليها من واجبات، وكانت قبلا عليها واجبات، وليس لها حقوق، فجاء القرآن يربط بين الحق والواجب برباط وثيق، فقال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ((
) [البقرة: 228]، بل إن الإسلام جعل للأرملة والمطلقة، حق النكاح الثاني بلا قيد أو شرط، وقد صرح الشرع بأنه لا يبقى عليها لزوجها السابق أو لأحد من أقاربها من سبيل بعد ذلك، وهذا من الحقوق التي لم تُعطها المرأة في أكثر من ممالك أوربا وأمريكا إلى اليوم، وفي دول شرق آسيا مثل: تايلاند، وغيرها من بلاد الهند، هذا إلى جانب حق المرأة في معاشرة زوجها لها بالمعروف، (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( [النساء: 19]، والرجل إذا ظلم وجار في علاقته بزوجته لها أن تستعين عليه بالشرع الذي يرده عن غيه، ولها أن تطلب الخلع والفسخ والتفريق بإزاء زوجها إن كان بغيضا أو ظالما أو عنينا(
). 
(3) حق الحياة: 
لأن المرأة معصومة كالرجل، ولهذا حرم الإسلام وأد البنات، وأوجب القصاص في قتلها عمدا، كما هو الحكم بالنسبة للرجل(
). 

(4) حق التملك والتصرف، وإبرام العقود في الأمور المشروعة: 

إذ إن لها ذمة منفصلة عن الزوج والأولاد والأهل، صالحة لاكتساب الحقوق المالية وغير المالية، فهي كالرجل في هذا الشأن، فلها حق إبرام العقود والمعاملات: من بيع وإجازة وتجارة وصناعة وزراعة ووكالة وتوكيل، ولها حق التصرف في أموالها، دون حاجة إلى إذن أحد، مادامت عاقلة رشيدة، وما يكون من قيود للرجال في تصرفاتهم يكون لها أيضا مثل هذه القيود، بل إن لها حقوق الدفاع عن مالها، كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة، وإن الزواج في الإسلام لا يفقد المرأة اسمها ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، بل تظل محتفظة باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات، هذا في حين أن الشرائع السابقة للإسلام كانت تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها قبل الزواج وبعده وتنزلها منزلة تقرب من منزلة الرقيق، مثل الشريعة اليهودية المحرفة والهندية البرهمية، والرومانية، وكذا كان الأمر في الجاهلية العربية(
). أما الأمم الغربية في عصرنا الحديث، فإن عرفها يقتضي أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها، بل تحمل اسم زوجها وأسرته، أو يتبع اسمها الصغير اسم زوجها وأسرته، بدلا من أن يتبعها باسم أبيها وأسرته كما هو النظام الإسلامي، هذا العرف الغربي يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للمرأة الغربية واندماجها في شخصية زوجها، واحتفاظ المرأة المسلمة باسمها واسم أسرتها دليل على احتفاظها بشخصيتها وعدم ذوبانها في شخصية الزوج، والغريب أن الداعيات والمتزعمات لحركة تحرير وتغريب وإفساد المرأة في بلادنا يتبعن هذا العرف الغربي، محاكاة للغربيات، ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم ناحية من نواحي المساواة التي يطالبن بها، وفي أهم حق منحه الإسلام لهن، ورفع به شأنهن، وسواهن فيه بالرجال، وأن القوانين الأوربية تعتبر الزوج شريكا ووليا للزوجة فيما لها ليس لها التصرف في أي قدر منه إلا بإذنه، أو تودع مالها في المصارف بذمتها، بل ذمتها المالية غير منفصلة عن ذمة الزوج، كما تنص على ذلك المادة السابعة عشر بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون) التي تقول عن الزوجة: «لا يجوز لها أن تهب ولا تنقل ملكيتها، ولا أن تراهن ولا أن تملك بعوض أو بغيره عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية»، وعلى الرغم مما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فيما بعد خاصة في عهد (ديجول) الرئيس الفرنسي الأسبق، فإن كثيرا من آثارها لا يزال ملازما لوضع المرأة الفرنسية المتزوجة من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر. 
فما زالت المرأة مجردة من صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية من آثارها، ومما سبق يتبين عظمة حقوق المرأة المسلمة وتميزها، وسعادتها بما قرره الإسلام لها وريادتها وعلوها على كل امرأة غير مسلمة(
). 
(5) لها حق المهر في عقد النكاح:
قال تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً( [النساء: 4]، ولها حق العدل والعشرة بالمعروف من زوجها، وحق النفقة على الزوج، (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( [البقرة: 232]، وحق النفقة على أولادها، باعتبارها أما، وحق الحضانة على أولادها الصغار، إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها(
). 
(6) للمرأة حق حمل الدعوة الإسلامية: 
فهي في ذلك كالرجل تماما، فكل من رضي الإسلام دينا أصبح له هذا الحق، وتحمل مسئولية حمل الدعوة ونشرها والدفاع عنها، إذ هي عمله ومهمته الأصلية التي خلق لها، قال تعالى آمرا نبيه ×: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي( [يوسف: 108]. 
(7) حق تعلم العلوم النافعة: 
وذلك بالكيفية المناسبة لطبيعتها وبشرط الالتزام التام بالآداب الإسلامية اللازمة لها، فيجب عليها تعلم ما هو ضروري لها من شريعة الإسلام، في حياتها وعبادتها ومعاملتها، أما العلوم الدنيوية فهي مباحة، لها أن تتعلم منها ما شاءت، بالشرط السابق، كما ينبغي أن تتعلم ما يلائم طبيعتها ويقوي اختصاصها الفطري في تربية الأولاد، ورعاية البيت، فتتعلم فنون الخياطة والطبخ وأصول تربية الولد، ونحو ذلك، فإذا أرادت المزيد من المعرفة والثقافة، فلا بأس، بشرط عدم تأثير ذلك في قيامها بواجباتها المطلوبة منها كزوجة أو أم، وبشرط أن يكون التعلم بالكيفية المشروعة، فلا يجوز تكشفها أمام الرجال، أو ظهورها بالمحرم من اللباس، بحجة طلب العلم(
). 

وقد ضرب النبي × أروع مثل في تحقيق هذا الحق لنسائه، فقد طلب من السيدة «الشفاء» العدوية – وهي سيدة من بني عدي، رهط عمر بن الخطاب – التي كانت تحسن القراءة والكتابة، طلب أن تعلم زوجه حفصة بنت عمر، الكتابة وتحسين الخط وتزيينه، وكذا تعلمت السيدتان عائشة وأم سلمة – زوجتا النبي × - القراءة والكتابة، وقد نبغ كثير من النساء المسلمات في العلوم، وكان منهن معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير من علماء الإسلام، مثل أبو حيان «الذي عد من بين أساتذته ثلاثا من النساء، هن: مؤنسة الأيوبية، بنت المالك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي، وشامية التيمية، وزينب بنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبد اللطيف البغدادي صاحب كتاب «الإفادة والاعتبار»... إلخ. 

بل أثبت التاريخ أن فرص التعلم والثقافة أتيحت للجواري في أوسع نطاق في مختلف العصور الإسلامية، وقد برز منهن آلاف في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والأدب، وشتى أنواع المعارف والفنون…، هؤلاء العالمات من الجواري تخرج على أيديهن كثير من علماء الإسلام. 

هذا الحق لم توفره قوانين أثينا – التي يعدون نظامها أرقى نظام ديموقراطي في الأمم السابقة للإسلام- للمرأة، فأغفلت أبواب العلم، أمام النساء ولم تتحه إلا للأحرار من ذكور اليونان، لاعتقادهم أن المرأة لم تزودها الطبيعية بأي استعداد عقلي يعتد به. 
وظلت الأمم الأوربية في العصور الحديثة نفسها تنكر على المرأة حق التعلم والثقافة حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي(
). 
(8) حقها في إبداء الرأي، والعناية بشئون المسلمين: 
إن الاهتمام بأمور المسلمين من حقها، بل من واجبها ومن أمر المسلمين شئونهم العامة التي يصلحون بها أو يشقون، فلها وعليها أن تفكر في شئونهم وإشاعة المفاهيم الإسلامية فيمن يحيط بالمرأة من زوج وأبناء وأقارب وجيران وطلاب...، وإبداء وطرح آرائها في الأمور العامة، بالكيفية الملائمة لطبيعتها، والمستطاعة، مثل: الكتابة والتأليف وعقد الاجتماعات النسائية للنساء، وتعليمهن، وحثهن على القيام بواجبهن نحو دينهن وبلادهن المسلمة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( [التوبة: 71]. 
ومن المعلوم أن المسلمات بايعن رسول الله × كما بايع الرجال في بيعة العقبة الأولى، والثانية، وقد بينت ذلك سورة الممتحنة فيما يتعلق بالبيعة الأولى(
). 
(9) حق المساواة بين الأولاد ذكورا وإناثا في المعاملة: 
فالأنثى والذكر سواء فيما أوجبه الله على الوالدين لأولادهما، من طعام وكساء وهدايا وعطاء، ليكونوا في البر سواء. 

قال ×: «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء» (
)، ويحرم على الوالد أن يستاء أو يحزن أو يتألم لولادة الأنثى، بل عليه الاستبشار ، فالإسلام عد ولادتها خيرا، وبشرى، وعدَّها هبة من الله ونعمة، يهبها لمن يشاء من عباده، (يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُورَ( [الشورى: 49]. 
وقد سفَّه الله صنيع الذين يئدون البنات وقبَّح فعلهم، وأزال الإسلام كل الانحرافات والعادات، والأنظمة الجاهلية التي تنظر إلى المرأة بانتقاص وازدراء(
) وقال النبي × في ذلك: «النساء شقائق الرجال» (
). 
(10) حق الميراث: 
أثبت الإسلام للمرأة ميراثا من أبيها وزوجها وأخيها وغيرهم من أقاربها، ولم يكن لها شيء منه في الأنظمة القديمة إلا في بعض الأحوال، ومن الثابت والمؤكد أنها لم يكن لها ميراث كزوجة، وقد قال العلامة الغربي «جوستاف لوبون» منوها بنظام الإسلام في الميراث: «ومبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف»، وقال: «ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة منحت الزوجات حقوقا في الميراث لا نجد مثلها في قوانيننا». 
يتبين مما سبق تفرد المسلمة بتقرير حق الميراث لها كزوجة، منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، ولم تعط ذلك الحق إلا في بعض القوانين الأوربية(
). 

أمور فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة : 
إن الإسلام فرق بينهما حيث يجب التفرقة في حكم الفطرة، والعدل، وفي حكم أي معيار يقوم على النصفة وحسن النظر، وليس على دعاوى الذين تبعوا الشهوات، ومالوا بالمرأة، بل وبالمجتمع البشري كله ميلا عظيما، فأخرها عن الرجل في قوامة البيت كما سبق في موضوع القوامة، ولا يغير من صدق هذه القاعدة تفاهة بعض الرجال، ونباهة بعض النساء؛ لأن الحياة لا تطرد على هذا. 
وأخرها عن الرجل في إباحة التعدد؛ لأن هذا مقتضى طبيعتها التي أعدت لها، من حيث هي وعاء النسل، وراعية البيت، ولا يصلح أن تكون بين شركاء متشاكسين. 
وفرق بينهما في اللباس وحدود العورة، فأمرها هي بمزيد من التصون والتستر حفاظا عليها، وعلى المجتمع كله، وتقديرا لفطرتها النوعية الخاصة، وما ركبت عليه من جسد وطباع متميزين لم تعطهما عبثا، وإنما لتقوم بدورها في الحياة، لا مزاحمة للرجل ومنافسة له، وإنما هما شقيقان متكاملان، كما أوجز النبي ذلك في حكمة تغني عن كل مقال، فقال: «إنما النساء شقائق الرجال» (
). 
لذا نجد أن الإسلام يرعى أنوثتها الفطرية، ويعترف بمقتضياتها، فلا يكبتها ولا يصادرها، ولكنه يحول بينها وبين الطريق المؤدي إلى ابتذالها وامتهان أنوثتها، ويحميها من ذئاب البشر وكلاب الصيد، التي تتخطف بنات حواء لتنهشها نهشا، وتستمع بها لحما ثم ترميها عظاما. 

ولتحقيق ذلك شرع الإسلام للمرأة ما يحافظ على أنوثتها لتظل دائما ينبوع العواطف الجميلة من الحنان والرقة والجمال، فأباح لها بعض ما حرم على الرجال، بما تقتضيه طبيعة الأنثى، ووظيفتها، كالتحلي بالذهب، ولبس الحرير الخالص، والخضاب بالحناء.. وحرم عليها ما يجافي هذه الأنوثة من التشبه بالرجال في الزي والحركة والسلوك وغيرها(
)، فلعن المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين بهن(
). 
ومن أجل حماية هذه الأنوثة وصيانتها جعل الإسلام المرأة دائما مكفولة النفقات، مكفية الحاجات، في كنف رجل وحياطته، في كنف أبيها أو زوجها أو أولادها أو أخواتها، هؤلاء يجب عليهم نفقتها، وفق شريعة الإسلام، فلا تضطرها الحاجة القاهرة إلى خوض لجج الحياة وصراعاتها، مزاحمة الرجال بالمناكب من أجل لقمة العيش، وهو ما فعلته المرأة الغربية بحكم الضرورة، حيث لم تجد من يرعاها من أب وابن أو أخ أو عم، فاضطرت أن تقبل أي عمل، وبأي أجر وقاية من الهلاك. 
وللحفاظ على حياتها وخلقها وسمعتها أوجب عليها غض البصر والحفاظ على عفتها، والتستر في لباسها وزينتها دون إعنات لها ولا تضييق عليها، وطالبها بالوقار، في مشيتها وكلامها، وأن تتجنب كل ما يجذب انتباه الرجل إليها ويغريه بها، من تبرج وتعري ووضع عطور خارج بيتها، وحرم عليها الخلوة بالأجنبي، والاختلاط بمجتمع الرجال الأجانب إلا لحاجة داعية ومصلحة معتبرة، إلى غير ذلك من الأمور التي تحفظ أنوثة وعفة المرأة(
). 

إن الذكورة والأنوثة عند الإسلام من القضايا والأمور اللازمة للإنسانية وتمدينها وأهميتها سواء في تعمير المدن، وكل ما يؤديانه من الخدمات والوظائف، مفيد للتمدن وجدير بالتقدير نفسه، ولا فضيلة للذكورة، ولا ذل في الأنوثة، وكما أن عز الرجل ورقيه ونجاحه هو في أن يبقى على رجولته، ويقوم بواجبات الرجال، كذلك عز المرأة ونجاها ورقيها هو في أن تظل امرأة، وتؤدي واجبات النساء، ولنجاح المدنية والإنسانية لا بد من وضع المرأة في دائرة عملها الطبيعية ثم إعطاؤها كل حقوقها وإكرامها، وتعظيم شأنها، وشحذ مواهبها الكامنة، بالتربية والتعليم الصالح، وفتح سبل الرقي والنجاح في دائرة عملها تلك أمامها(
). 
للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ 

جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث أكثر من نصيب نظائرهم من الإناث في معظم الأحوال، وهناك أحوال يسوي فيها الإسلام بينهما في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والأخوات، وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج من تركة زوجته، ونصيب الأب من تركة ولده تبلغ أحيانا مثلي نصيب الأم، أو أكثر من ذلك ولا ينقص عنه في أي حال، «أحيانا يكون نصيب الأب مساويا لنصيب الأم» (
). 

وقد شنع أعداء الإسلام على نظام الميراث، وادعوا أنه ظالم للمرأة، وفيه تفضيل للذكور، وتفرقة بينهما لا داعي لها، وقد كذبوا في ادعائهم، فالله تعالى هو خالق الذكر والأنثى وليس الله بظلام للعبيد، كما أخبر عنه نفسه سبحانه، ونظام التوريث نظام دقيق عادل، اعترف بذلك علماء الغرب المنصفون، فقال أحدهم –عميد كلية حقوق في فرنسا-: «إن أوربا إذا أرادت أن تصرف ثروات الموتى على غرار النظام الإسلامي في علم التوريث، فهي محتاجة إلى ألف سنة من التفكير المستمر»، وعلم التوريث أو الفرائض كما يسميه الفقهاء والمحدثون يكاد يكون تشريعا قرآنيا خالصا، وقد وضع الله أسسه في ثلاث آيات (من سورة النساء رقم 11، 12، 176)، فالذي فرض للأنثى نصف نصيب الذكر هو الله، فمن يطعنون في هذا التقسيم والفرض إنما يتطاولون على الله تعالى، وهذا الفرض المقسوم للأنثى ليس السبب فيه احتقارا أو إهانة لها، وإعزازا للذكر، بل السبب هو العدل الدقيق المراعي فيه ما يتحمل كل منهما من الأعباء في الحياة والتكاليف المالية المفروضة على كل منهما(
). 
فمن الثابت أن مسئولية الرجل في الحياة من الناحية المالية أوسع كثيرا من الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة فهو رب الأسرة، والقوام عليها، والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجا، أو سيصبح مكلفا ذلك بعد زواجه. 
على حين أن المرأة لا تكلف الإنفاق حتى على نفسها، قبل الزواج وبعده، فنفقتها على أبيها أو زوجها أو أولادها، فهي مكفولة النفقة دائما. 
وإننا إذا افترضنا أن رجلا توفي وله بنتان وولد واحد، وترك ثروة 
تقدر بـ 60 ألف جنيه، فللولد الذكر ثلاثون ألفا، ولكل من البنتين خمسة عشر ألفا. 
فحين يتزوج الولد يدفع مهرا، ويؤثث منزل الزوجية، ويكلف الإنفاق على نفسه وزوجته، وعلى ما يستجد في عائلته من أبناء، أما البنت فحين تتزوج تدخر نصيبها من الميراث، لا تنفق منه شيئا قل أو كثر، تنميه كما أرادت، ويكلف زوجها بالإنفاق عليها وعلى أولادها، وإن كانت من أغنى الناس، فالإسلام أعفى المرأة رحمة بها وحدبا عليها، وضمانا لسعادة الأسرة، من القيام بالتكاليف المالية التي يطالب بها الرجل، كما نرى مما سبق(
). 
وإن قال قائل: إننا نرى البنت الآن تسهم في تأثيث منزل الزوجية وفي النفقات المعيشية الدائمة، وهذه التكاليف مادية، نقول: هذا واقع ملموس، لكن المرأة ليست مجبرة من الشرع على ذلك، إذ تقوم به على سبيل التطوع والتعاون والود، ومن حقها أن تفعل أو لا تفعل. 
بل إن الإسلام بين أن المهر حق خالص لها، لا تلزم بإنفاق شيء منه، لا في التأثيث ولا في غيره فقال تعالى: ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( [النساء: 4]. 
على أن قاعدة زيادة نصيب الذكر على الأنثى ليست مطردة، ففي أحيان تعطى الأنثى مثل الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، يعطى كل واحد منهما السدس؛ لأن حاجة الأبوين في الغالب واحدة، قال تعالى: (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ([النساء: 11]، وكذا في حال الإخوة لأم عند ميراثهم من أخيهم الذي لا والد له، ولا ولد، وهو الذي يورث كلالة، ترث الأخت لأم السدس كالأخ، ويشترك الأكثر من الاثنين في الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( [النساء: 12] (
). 
وهذا التساوي يوجد في حالات أخرى عدة، بل إن هناك حالات يكون نصيب الأنثى فيها أعلى من نصيب الذكر، مثل ما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين وأختها لأم، فإن للأخت السدس كاملا، وللأخوين الذكرين الشقيقين السدس بينهما مناصفة. 
وكذا لو ماتت المرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، يعطى الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف الباقي، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه عصب لم يبق له شيء(
). 
***

[ جـ ] وقفة مع 
تعدد الزوجات في الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الإسلام قد أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة إلى حد أربع زوجات، إذا دعت الضرورة إليه، وكان قادرا على الإنفاق على زوجاته، وأولاده، وبشرط العدل فيما يمكن فيه العدل، وهو المسكن والملبس والمطعم والمبيت، وهذا ما نطق به القرآن وثبت بالسنة القولية والعملية، وبفعل الصحابة، وذكره الفقهاء جميعا، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، وهذا التعدد مباح، وليس واجبا ولا مندوبا، والمباح يجوز فعله وتركه، فهو خاضع لتقدير الشخص نفسه، فإن رأى المصلحة فيه فعله، وإلا تركه، ويحرم شرعا منع التعدد بقانون؛ لأنه يكون تعديا على ما أباح الله، ولا داعي لجعل الإذن بالتعدد أو منعه راجعا لتقدير القاضي الذي يرفع أمامه طلب من يريد التعدد؛ لأن هذا الأمر مسألة خاصة بالإنسان، والأصل في كل إنسان عاقل أنه أحرص من غيره على تقدير ما يصلح له، لا سيما في مسألة الزواج، حيث يترتب على الزواج، تبعات ثقيلة مالية وغير مالية، فهو لا يقدم على التعدد إلا إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك(
). 
إن أعداء الإسلام ادعوا أن التعدد ظلم للمرأة، وامتهان لها، وانتهاك لمبدأ المساواة حيث لم يبحه الإسلام للنساء، وهذا الادعاء دليل جهلهم بحكمة التشريع الإسلامي في إباحة التعدد. 

فالتعدد مباح بشروط لا بد من اجتماعها كلها، ولا يكفي شرط واحد منها في إباحة التعدد، وهذه الشروط هي: 
· أن تدعو له حاجة ملحة، من عقم الزوجة وتطلع الزوج للذرية...إلخ 
· ومرض الزوجة وعدم صلاحيتها للقيام بمهام الزوجة، ويكون بقاء الزوجة الأولى في عصمة زوجها في مثل هذه الأحوال أكرم لها هي نفسها، وأدنى إلى صيانتها من طلاقها، الذي يعرضها لمأزق الحياة، ويهدر كثيرا من كرامتها ومكانتها الاجتماعية. 
· ومن الدواعي: نبل الزوج وكرم أخلاقه، حيث يتزوج يتيمة أو أرملة أو قريبة له فاتتها فرصة الزواج أو يتعلق قلب الزوج بأخرى تعلقا شديدا، يوجب اقترانه بها، وإلا أتى الفاحشة معها، أو يكون شديد الشهوة ولا تكفيه امرأة واحدة،… إلى غير ذلك من الدوافع النبيلة الفردية للتعدد. 

أما الدواعي والحاجات الجماعية للتعدد فلها صورتان: 

(1) زيادة نساء دولة إسلامية على رجالها لكثرة وفاة الرجال، لتعرضهم أكثر للمهالك والمخاطر من النساء، هذا كثير الوقوع في المجتمعات المعاصرة، فيصبح عدد كبير من النساء بلا زواج عند عدم التعدد، وتركهن بلا زواج يؤدي بهن إلى الحرمان الموصل للفاحشة والأمراض المختلفة(
). 

(2) أن تتعرض دولة لقتل شبابها في حرب، والدولة في حاجة إلى الذكور لتعمير ما تلف، ومواجهة الفساد الناجم من وجود كثير من الفتيات بلا زواج، فلا مناص حينئذ من إعمال مبدأ التعدد وإلا حلت المشكلة نفسها عن طريق السفاح والعلاقات غير المشروعة. 

ومن الحقائق التاريخية، أن ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى واجهت هذه المشكلة من كثرة عدد الإناث على الذكور، وأدركت حجم الخطر الذي سينجم عنها، فأعدت مشروعا بإباحة التعدد، لكن رجال الدين المسيحي رفضوا المشروع؛ لأنه سيؤدي إلى انتصار الإسلام على المسيحية في عقر دارها، وفضلوا تعرض بلادهم للفساد(
). 

ويبين فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة –رحمه الله– أن تعدد الزوجات تعود فائدته على المرأة أكثر مما تعود على الرجل؛ وذلك لما يلي: 

(1) إن العرب كانوا يعددون الزوجات إلى غير عدد محدود، والتوراة المحرفة تبيح التعدد إلى غير عدد محدود أيضا، وبعض المفسرين للتوراة حددوا العدد بـ 18 امرأة، فكان وما يزال سائدا عند الهنود والصينيين، واليابانيين وفي شعوب أخرى كثيرة في أفريقيا وعند الإيرانيين الزرادشتيين، أما الإسلام فقد حدد العدد بأربعة، واشترط العدالة والإنفاق، وهو شرط في كل زواج ولو كان واحدا، وهو شرط ديني يأثم من يخالفه، ولا يبطل الزواج بتخلف هذا الشرط وليس للقضاء دخل فيه، ولا شك أن تنقيص العدد إلى أربع فيه فائدة للمرأة بدل الانطلاق بلا تحديد عدد(
). 

وإن عدم تدخل القضاء ذاته وترك الأمر لحرية العاقدين واختيارهما ورضاهما، وجعل الأمر بالنسبة للشرطين: العدالة، والقدرة على الإنفاق، والتدين الذاتي، إن ذلك احترام لإرادة المرأة وعدم اعتبارها قاصرا ترعاها القوانين، بدلا من أن ترعى هي نفسها بوزن الأمور، وحسن اختيارها وتقديرها للمصلحة، وقد أجمع الفقهاء من عصر النبي × إلى اليوم على أنه لا يشترط لصحة الزواج القدرة على العدالة والإنفاق؛ لأن الأمرين يرجعان إلى تقدير العاقدين، ولأن العقود لا تفسد لأمور متوقعة، وإنما تفسد لأمور واقعة، فمن يخاف الظلم قد لا يقع فيه، وإن كان هو يتوقعه، ومن خاف الفقر قد يرزقه الله من حيث لا يحتسب، فالشرطان لازمان ويشترطان من ناحية الديانة، لا من ناحية القضاء.

وفوق ذلك قد يكون التزوج إقالة لها من عثرة سقطت فيها مع الرجل الذي تتزوجه وله زوجة أخرى، فيكون الزواج بها رفعا لها من كبوة، وردا لاعتبارها. 
(2) إن التعدد فيه مصلحة للمرأة على وجه عام، وإن تألمت منه الزوجة الأولى، وهو مضرة لها فعلا، ولكن بالموازنة بين الضرر الذي يلحق المتزوجة ابتداء والضرر الذي يلحق بمجموع النساء عامة يتبين أن ضرر المنع أشد من ضرر الإباحة، ومن حقائق الشرع أن الأحكام الشرعية إنما يقصد بها تحقيق أكبر نفع، ودفع أكبر ضرر(
). 

إن العرف أثبت أن إقدام المرأة على الزواج من رجل متزوج إنما يحدثه اضطراها إليه، إما لأنه استهواها واستهوته، ولا مناص لهما من الاتصال بالحرام أو بالحلال، ولا شك أن حلالا معيبا أولى من حرام مؤكد، وإن زواجا تصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجة، ولأولادها كل حقوق الأولاد أوفى من سفاح لا يثبت لها حقوقا، ولا لأولادها نسبا ولا ميراثا. 

ولو منع الزواج الرسمي لكثر الزواج من غير توثيق، وأدى إلى ضياع الحقوق للنساء والأولاد، وقد ثبت أنه في البلاد التي تمنع التعدد تكثر الخلائل، أو اتخاذ الأخذان، وخير للمرأة أن تكون حليلة ربة بيت، تربطها بزوجها علاقة طاهرة شريفة معروفة بين الناس، بدل أن تكون خليلة، وإن الإذلال والمهانة والضياع يلاحق المرأة، في ظل منع التعدد، لا في ظل التعدد، ولذا قرر كبير الأساقفة في إنجلترا في الستينيات أنه لا سبيل لصد تيار الانحلال الاجتماعي إلا بإباحة تعدد الزوجات في القوانين الإنجليزية، وقد أدرك أنه ليس في المسيحية نص يمنع تعدد الزوجات، ولكنه من تقاليد الكنيسة، وليس من نصوص الأناجيل، ولا من رسائل الرسل(
). 

إن الإسلام بإباحته تعدد الزوجات بشروطه قد أزال العنت والحرج في حياة الأفراد والأسرات، وحقق الصالح العام للنوع الإنساني نفسه، ومنح المجتمعات الإنسانية رخصة تتيح لها تحقيق التوازن بين الجنسين، واتقاء الأضرار التي تنجم عن اختلاف هذا التوازن، فقد ثبت مما سبق أن الإسلام يقدر ضرورة الأفراد وضرورة الجماعات(
). 

فتشريع التعدد يخفف الرجل به من أعباء المجتمع، بإيواء امرأة لا زوج لها، ونقلها إلى مصاف الزوجات المصونات المحصنات، ويدفع ثمن اتصاله الجنسي بهذا التعدد مهرا وأثاثا، ونفقات تعادل فائدته الاجتماعية من بناء خلية اجتماعية تنتج للأمة نسلا عاملا فعالا، يقدمهم للمجتمع ثمرة طيبة، يعتز بهم، وتعتز أمته في المستقبل بهم، فهو نظام أخلاقي يحفظ الأخلاق، وإنساني يشرف الإنسان(
). 

بل إننا قرأنا في شهر أكتوبر 1999م أن هناك مشروع قرار قدم لمجلس النواب الروسي من أحد الأعضاء ليوافق على قانون يبيح للرجل الروسي الزواج من أربع إناث، إذا كان قادرا على الإنفاق عليهن، وقادرا بدنيا على ذلك، وقد دعم عضو المجلس المشروع بتجربته الشخصية، حيث تزوج بثلاث نساء تبادلن مشاعر الكراهية والعداء في البداية، ثم ما لبثن أن توافقن وتراضين فيما بعد، هذا المشروع قدمه العضو لحل مشكلة روسيا الاتحادية التي تعاني انخفاضا حادا في عدد السكان بسبب قلة الإنجاب، وكثرة الوفيات بين الأطفال؛ مما أوجد خللا في تناسب التعداد بين الرجال والنساء، وهكذا نجدهم يعودون إلى فطرة الإسلام مرغمين، كحل مشاكلهم التي طالما لقيت معارضة شديدة منهم(
). 
إن الغرب وعملاءه عندنا الذين يعيبون على الإسلام إباحته تعدد الزوجات، يوجد عندهم تعدد واقع من غير قانون، بل يقع تحت سمع القانون وبصره، لا يقع باسم الزوجات، بل باسم الصديقات والخليلات، وهو عندهم تعدد إلى ما لا نهاية له من العدد، وهو سري لا يعرف به أحد، وليس علنا تفرح به الأسرة، ولا يلزم صاحبه بأية مسئولية نحو النساء اللاتي يتصل بهن، بل حسبه تلويث شرفهن، وتركهن للخزي والعار والفاقة، وتحمل آلام الحمل والولادة غير المشروعة، ولا يلتزم بالاعتراف بما نتج عن هذه العلاقة الفاسدة من أولاد، بل يعتبرون غير شرعيين يحملون خزي السفاح على جباههم طول حياتهم. 
فهو «أي تعدد الخليلات»، تعدد يخلو من كل تصرف أخلاقي، أو يقظة وجدانية، أو شعور إنساني تبعث عليه الشهوة والأنانية والسفه والنذالة، «فأي النظامين ألصق بالأخلاق، وأكبح للشهوة، وأكرم للمرأة، وأدل على الرقي وأبر بالإنسانية» (
). 
الردود على ادعاءات باطلة: 
(1) الدعوة إلى منع التعدد بدعوى إساءة البعض استعماله: 
نعم، إن البعض قد يسيء استخدام رخصة التعدد، والعيب ليس عيب المبدأ الشرعي، بل عيب التطبيق له، الناشئ عن سوء الفهم، أو سوء الخلق والدين، مما يؤدي إلى الإضرار بالأسرة والأولاد، بسبب غياب العدل والمساواة الواجبة بين الأولاد، والزوجات، والحل هو العلم بالضوابط الشرعية للتعدد، وإشاعة هذه المعرفة بين الناس، والتناصح الذي يعرف الجاهل، ويرشد الضال، ويرد المنحرف، والأخذ على يد الظالم من الحاكم المسلم، على أن التعدد لم يعد مشكلة في أكثر المجتمعات المسلمة، بل أصبح كبرى المشكلات لدى الشباب الآن هو الزواج بواحدة(
). 

وقد قام دعاة التغريب عن طريق وسائل الإعلام، العديدة بالتركيز على إبراز مساوئ التعدد -حقيقة إن وجدت بسبب سوء التطبيق أو مفتراة-، في حين يصمتون عن مساوئ الزنا الذي تبيحه قوانينهم الوضعية، ونجحوا في التنفير من التعدد بين النساء، حتى إن بعضهن لترضى بزنا زوجها، ولا يتزوج عليها!. 
وقد صدرت قوانين في بعض بلاد المسلمين تجرم التعدد تعاقب عليه بالسجن، وكانت الخطورة الأشد هي محاولة تبرير هذه الجريمة باسم الشرع، وادعاء أنه يؤيد تحريمهم ما أحل الله، فادعوا أن من حق ولي الأمر منع بعض المباحات جلبا لمصلحة أو درءا لمفسدة، وأن العدل المشروط للتعدد قد أخبر القرآن بأنه غير ممكن، وغير مستطاع، وهذه ادعاءات باطلة؛ لأن شريعة الله لا يمكن أن تحل للناس شيئا يضر بهم، كما لا تحرم عليهم شيئا ينفعهم، وقد وازنت الشريعة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضارات في شأن تعدد الزوجات، ثم أذنت به لمن يحتاج إليه بشروط، وقد وضح مما سبق في مبحث التعدد كيف وفق الإسلام بين مصالح الزوجة والزوج، والمرأة الأخرى المراد التزوج بها، ومصلحة المجتمع(
). 
أما أن لولي الأمر منعه؛ لأنه مباح، ولأنه مضر، فقد تبين أنه ليس مضرا في الحقيقة إن نفذ بشروطه المطلوبة، وهو يقي المجتمع من كوارث تدمر الخلق، والعافية في الأمة، ودعاة التغريب يريدون القضاء عليه بصفة نهائية، بحيث ينساه المسلمون، ويبغضونه ويتبرءون منه، وهذا ليس تقييدًا للمباح، بل منع مطلق مؤبد له. 
ثم إن العدل الذي لن يستطيعه المعدد هو ميل القلب وشهوة الجنس، وهو معفو عنه؛ لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بما لا قدرة له عليه، ولهذا قالت الآية: ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ( [النساء: 129]، ومفهوم الآية أن بعض الميل مغتفر، وهو الميل العاطفي القلبي، ومحاولة استدلالهم بنصف الآية السابقة الأول على تحريم التعدد لاستحالة العدل، دون إكمال الآية، تعتبر تحريفا للكلم عن مواضعه وتغييرا لشرع الله، واتهام الله بالعبث، كيف يبيح أمرا ثم يظهر أنه يستحيل تنفيذه، وما حدث هذا الإقدام على هذا التحريف من أحد من المسلمين قبل مجيء دعاة التغريب في عصرنا، ويحمل في طياته اتهاما 
للنبي × وأصحابه بأنهم لم يفهموا القرآن، أو فهموه وخالفوه متعمدين(
)!. 
مما سبق يتضح أن تعدد الزوجات كالطلاق، تشريع العليم الحكيم، الخبير بالفطرة والنفوس، البصير بأحوال الأمم والشعوب، في مختلف ظروفها، العليم علما محيطا بحاجتها ومصالحها، وهو بهذه المثابة نعمة كبرى، من نعم الله على عباده، حين هداهم وعلمهم ما لا يعلمون، وحين طيب لهم ما ينكرون، ويستبشعون، رحمة بهم، وحماية لهم(
).
[د] نبذة عن الطلاق في الإسلام 
والرد على المطاعن الموجهة إليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أحكام الطلاق في الإسلام: 
لعل القارئ الجليل يعجب – كما يذكر الشيخ أبو زهرة – من إعطاء الإسلام للرجل حق إيقاع الطلاق بعدما سبق من حقوق أعطاها الإسلام للمرأة(
). 
ولا عجب في هذا، فالإسلام دين الله للإنسان، في كل زمان ومكان، شرع الطلاق ليعالج به مشكلات جمة في حياة الرجل والمرأة، لا تعالج إلا به، فهو ضرورة ومصلحة لا غنى عنها، وعيْن المصلحة والصواب، يرفع الحرج والعنت والضرر والضرار في حالات كثيرة(
). 
الطلاق قبل الإسلام: 
إن الطلاق كان يتخذ مضارة للمرأة، فكان الرجل يطلق بأي عدد، وإذا طلق فإنه بمجرد أن تقارب عدتها الانتهاء لتتزوج زوجا جديدا يبدأ الزوج المطلق بمراجعتها ويمسكها ضارا بها، ويستمر على هذا الحال ويكررها مضارة لها ولعضلها عن الزواج، فجاء الإسلام وجعل الطلاق لا يتجاوز ثلاثا، ولا يحلها بعدها إلا بعد التزوج بغيره، ليخرجها من ربقته ويفتح لها أبواب الزواج الذي كان يحاول المطلِّق الظالم، إغلاقه وعضلها عنه. 
إجراءات إسلامية لحماية الحياة الزوجية من الانهيار: 
(1) حسن اختيار الزوجة، وتحقق الكفاءة بينهما، وبين أسرتيهما، وتوجيه العناية إلى الدين والخلق، فهما اللذان تبقى بهما الحياة الزوجية، قبل المال والجاه والجمال. 

(2) النظر إلى المخطوبة والخاطب قبل العقد ليطمئن على وجود ما يؤلف ويؤدم بينهما، كما أمر النبي × في الحديث. 

(3) اشتراط رضى المرأة بالزواج ممن يتقدم لها، فلا تجبر على الزواج ممن لا ترغب فيه واعتبار رضى ولي المرأة موافقته وجوبا واستحبابا، حتى لا تضطرب علاقتها بأهلها من جراء كرههم لهذا الزوج وتصميمها عليه، فيؤثر ذلك على حياتها الزوجية تأثيرا سيئا، وضرورة مشاورة الأمهات في زواج بناتهن، ليقوم الزواج على أساس مكين من رضا الأطراف كلها. 

(4) شرع الإسلام عقد الزواج ليكون مؤبدا، لا يجوز أن يقترن به عند إنشائه ما يدل على التأقيت، وليدوم ويستمر الزواج لا بد من قيامه على المودة والرحمة بين الزوجين، ليقوم البيت المليء بالسكينة والأنس، والأمان لجميع ما فيه من زوجين وأولاد، وأحاط الإسلام الزواج بسياج من القدسية والجلال ما ميزه عن سائر العقود، وأنزله في النفوس منزلة المهابة والإكبار، فوصفه القرآن بما لم يصف به أي عقد آخر فسماه بالميثاق الغليظ، في سورة النساء [الآية: 21]، بل إن الإسلام أوجب المعاشرة بالمعروف، وفصل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، ودعا إلى تقوى الله، والتزام حدود الله، ووعده المتقين في الحياة الزوجية -خاصة- بالرزق الواسع وإغناء الله لهم، وتيسير الأمر، وتكفير السيئات كما جاء في سورة الطلاق(
). 

(5) رغب الإسلام في الزوج في أن يكون واقعيا، بحيث لا ينشد الكمال في زوجه، بل عليه النظر إلى ما فيها من محاسن إلى جوار ما يكون بها من عيوب، فإن سخط منها خصلة رضي منها أخرى، قال النبي ×: «لا يفركن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها غيره» (
). 

ماذا يفعل الزوج إذا 
استحكم الخلاف بينه وبين زوجته؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: يأمر الإسلام الزوج أن يصبر على زوجته إن رأى منها ما يكره، وأن يتحمل أذاها حسبة لله وحفاظا على بيته، بل دعاه دينه إلى تحكيم العقل والمصلحة إذا أحس بباعث الكراهية نحو زوجته، فلا يسارع بالاستجابة إلى عاطفته، راجيا أن يغير الله الحال إلى ما هو خير قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا( [النساء: 19]، بل نرى القرآن يأمر الزوجين عندما يحدث بينهما شقاق ونفور أن يعملا على إزالته بإثارة دواعي الرحمة الوئام بينهما، فيقول: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ((
) [النساء: 128]. 

ثانيا: إذا استمرت الزوجة في مشاكساتها ومخالفاتها، فللزوج معالجة هذا النشوز والعصيان بالحكمة والتدرج، من لين في غير ضعف، إلى شدة في غير عنف، يبتدئ بالوعظ والنصيحة، ثم الهجر في المضاجع، وثالثا الضرب غير المبرح: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ( [النساء: 34]. 
ثالثا: عند استشراء واتساع الخلاف بينهما يجب اللجوء إلى التحكيم من أهلهما، بل يجب اللجوء إلى التحكيم من الأهل عند بوادر الخلاف التي لا قدرة للزوجين على الخلاص منها بنفسيهما، لينظرا في الخلاف وأسبابه ويعملا على إزالته، وكثيرا ما نجح هذا التحكيم في إعادة الاستقرار والوئام إلى البيوت المتنازعة، وكونهما من أهلهما يعطيهما القدرة على الوقوف على أسباب الخلاف لتسهل المعالجة، ويحفظا أسرار الزوجين (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُّرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ((
) [النساء: 35]. 

رابعا: رتب الإسلام على الطلاق من الناحيتين المالية والاجتماعية نتائج خطيرة، وألقى بسببه على كاهل الزوج أعباء ثقيلة، من شأنها حمل الزوج على ضبط النفس، وتدبر الأمر قبل الإقدام على الطلاق، من هذه الأعباء: توفية مؤجل الصداق لها، والقيام بنفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ما دامت في العدة، وتكون لها حضانة أولادها الصغار لها ولقريباتها من بعدها حتى يكبروا، وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم في مرحلة الحضانة… إلخ. 
إذ لم ينفع التحكيم واستمر الشقاق وأراد الزوج الفراق فعليه أن يسلك مسلكا يقيه شر العجلة والتسرع والغضب، فكان عليه إيقاع الطلاق بالكيفية الآتية. 
أن يطلقها وهي طاهرة، غير حائض، ولم يكن قد مسها في طهرها هذا فإنه إن طلقها في هذه الحالة دل ذلك على قيام الرغبة القوية في نفسه على الفراق؛ لأن الطهر هو فترة كمال الرغبة في المرأة، فإذا طلقها في هذه الفترة دل على الرغبة القوية في الطلاق إلى درجة أنه امتنع عن مسيسها قبل طلاقها(
). 
خامسا: لا بد أن يكون المطلق في حالة وعي واتزان واختار، فإذا كان فاقد الوعي أو مكرها أو غاضبا أغلق عليه قصده وتصوره، فتفوه بما لم يرده، فهذا لا يقع على الصحيح، لقول النبي ×: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»(
)، وفُسر الإغلاق بالغضب الشديد المذهل، وبالإكراه، وكلاهما صحيح، هذا إلى جانب تبغيض الإسلام أمر الطلاق، وحث المسلمين على اتقائه ما استطاعوا(
). 
سادسا: نص القرآن على أن يقع الطلاق على يدي شاهدين كما جاء في سورة الطلاق، (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ( [الطلاق: 2]، وذهبت الشيعة الإمامية إلى وجوب الإشهاد عليه، ونتمنى لتشريعنا الأخذ بهذا الرأي، الذي اتفق مع صريح القرآن، ويتيح لمن يعزم الطلاق فرصة للتأمل والمراجعة، وفرصة للإصلاح بين الزوجين عن طريق الشاهدين اللذين يكونان من ذوي الصلة الوثيقة بالزوجين(
)، ويرى الشيخ أبو زهرة والدكتور القرضاوي الأخذ بالرأي الذي أن يرى الطلاق المخالف للسنة لا يقع، مثل تطليق المرأة وهي حائض، أو في طهر جامعها زوجها فيه، فهو رأي المحققين من العلماء مثل: ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وغيرهم، وهو رأي الإمامية والزيدية، وهو رأي مأخوذ من السنة النبوية ومن أقوال كثيرين من الصحابة (
). 
سابعا: أوجب أن يكون التطليق طلقة واحدة رجعية يكون له الحق في مراجعتها أثناء العدة، التي تمتد إلى ما يقرب من ثلاثة شهور، وتلزم الزوجة بقضائها في بيت الزوجية، عسى أن يكون قد طلق في نوبة غضب جامح من غير ترو، فيحمله تفكيره الهادئ إلى ضرورة الإبقاء على زوجته، وبيته، إلى جانب أن هذا الطلاق قد يكون نذيرا للمرأة فلا تعود إلى فعل الأسباب التي أدت إليه، لذا جعل الإسلام الطلاق ثلاثا لا يقع دفعة واحدة، فإذا راجعها في عدتها حسبت عليه طلقة، واستأنف علاقته بها، معتبرا مما حدث، فإذا انتهت فترة عدتها بلا مراجعة، ثم أراد العودة إلى علاقته بها وإرجاعها يشترط حينئذ رضاء الزوجة بالرجوع وأن يتم ذلك بعقد نكاح جديد ومهر جديد، فإذا كرر الزوج الطلاق مرتين بالكيفية التي سبقت، ثم طلقها الثالثة حينئذ لا يمكن إعادتها إلا بشروط ثقيلة، هي: أن تنتهي عدتها، ثم تنكح غيره نكاحا حقيقيا لا صوريا، ثم يفارقها الزوج الجديد بموت أو طلاق، ثم تنتهي عدتها منه، ثم يعقد عقد نكاح جديد مع مطلقها الأول برضى تام منهما وبمهر جديد(
). 
رأينا مما سبق عظمة ما شرع الإسلام من إجراءات لمنع وقوع الطلاق، أو لمنع إساءة استعماله بدون سبب أو بدون روية وتفكير، فإذا لم تحل هذه الأمور دونه، يكون إيقاعه هو الحل الوحيد لفض النزاع، والشقاق، وإنهاء الرابطة الزوجية التي لم تعد مبعث راحة واستقرار، بل أصبحت حينئذ مبعث تعب وشقاق حتى يتاح لكل من الزوجين فرصة أخرى يجرب نصيبه في زواج آخر، (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا( [النساء: 13] (
). 
ويتبين أن الإسلام أعطى الأسرة كل عناصر الاستقرار بالتربية الخلقية، وبالعقيدة القائمة على رقابة الله ورجاء الآخرة، وبوصايا الآداب، وشرائع الحقوق والواجبات، وبالوعظ والهجر والضرب غير المبرح عند الشذوذ، ثم بنظام التحكيم النافع، فإن لم يقدر للزوجين الوفاق كان الطلاق، والرحمة النافعة، والذي تؤيده الفطرة السليمة، والعقل المنصف، والنظر السديد، ويثوب إليه منكروه بالتقدير والتسليم بعد أن ذاقوا مرارة التجارب القاسية، فالطلاق مقصود به مصلحة الطرفين، لا هدم الأسرة؛ لأن هدمها الحقيقي في بقائها على هذا الشقاق وسوء الأخلاق، ومن جميل تشريع 
الله في الطلاق، أن أمر المؤمنين بالإحسان والمعروف في الوفاق والفرق 
جميعا فقال،: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( 
[البقرة: 229] و( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (، [الطلاق: 2]. 
وأوصى الإسلام بأن تكون قاعدة التعامل عند الفراق هي قاعدة الفضل والتسامح، لا المضارة والمكايدة والإتعاب، فقال: (وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ 
بَيْنَكُمْ([البقرة: 237]، وهذه تربية وتعليم، وهداية لا نظير لمثلها في مناهج 
الأرض جميعا(
). 
والطلاق لا يبيح للرجل أن يأكل على المرأة مهرها أو يسترد منها ما أعطى من قبل،: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا( [البقرة: 229]، كما أن لها حق المتعة بما يقرره العرف، وهذا الحق عام لكل مطلقة جبرا لخاطرها وتعويضا لها، كما لا يجوز له التشنيع على زوجته أو إشاعة السوء عنها، أو إيذاؤها في نفسها أو أهلها بعد الفراق، فقال تعالى: (وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ( [البقرة: 237]. 
سؤال: لماذا جعل الطلاق بيد الزوج دون الزوجة؟ 

لأن الزوج هو الذي سعى للزواج، وأتم الخطبة، وعقد النكاح، وبذل المهر وأنفق الوليمة، وعلى الزوجة فعل ذلك ليستقر عقده ويستمر فيه، فهو أحرص الطرفين على بقاء النكاح، إلى جانب أنه أكثر سيطرة على عواطفه من المرأة، والطلاق يحمله أعباء مالية كبيرة تجعله يتمهل في التطليق، ولا يستعجل. 
أما المرأة فلو وضع الطلاق في يدها ابتداء، ولم تحمل ما حمل الرجل من هذه الأعباء لكان الطلاق أهون شيء عليها، خاصة أنها معلوم عنها رقة العاطفة وغلبتها، وتقلب مشاعرها(
). 
منفذ للمرأة التي تريد فراق زوجها: 
إن الإسلام أباح للمرأة أن تشترط لنفسها في عقد النكاح حق الطلاق، فتطلق نفسها من زوجها بموجب هذا الشرط، وتستطيع أن تحمي نفسها من الطلاق وآثاره، بأن تجعل مؤخر المهر كبيرا، أو تجعل المهر كله مؤخرا، وإن لم يقبل الزوج فذلك دليل سوء نيته، وإن قبلت مع ذلك تكون راضية بالطلاق ابتداء، ولا بد أن تحزم هي وأولياؤها الأمر عند إنشاء العقد، كما أن لها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما وبين زوجها عند إصابتها أضراراً تبرر حل الرابطة الزوجية(
). 
وإن ضاقت بزوجها، بحيث تريد الخلاص من الرابطة الزوجية وزوجها لا يريد منعا للضرر على نفسه، فقد شرع الله نظام الخلع، الذي تدفع فيه المرأة -إن أرادت هي الفراق- ما أنفقه الرجل، وتفارقه، وهذا غاية العدل للطرفين، ورحمة وبر من الله بعباده، قال تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( [البقرة: 229]. 

لعل ما سبق يظهر أن الطلاق في الإسلام نظام كامل معجز، يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية؛ لذا وجدنا الدول الغربية بعد تحررها من قبضة الكنيسة تقرر جواز الطلاق المدني، لأن الكنيسة لا تجيزه، رغم أن شرائع العهد القديم الذي بين أيديهم تبيحه، وحتى إيطاليا الدولة الأوربية الوحيدة التي تخضع لتأثير الكنيسة وتحرم الطلاق القانوني والتي كانت إلى وقت قريب تأخذ بالتفريق الجسدي بين الزوجان عند وجود أسبابه، ومعناه أن ينفصل الزوجين ماديا ومعنويا ويعيشان منفردين، ولكن يعتبر كل منهما زوجا للآخر بقوة القانون وحكمه، ولا يحق لأحدهما الزواج، أو الانفصال بطريقة قانونية، مدنية أو دينية. 
كانت إيطاليا تأخذ بذلك حتى شقت دواعي الفطرة طريقها في النهاية، لتحطم القيود والأغلال التي أشقت الملايين عدد مئات من السنين، وتحت إلحاح الجمهور وضغط المشكلات الاجتماعية، اضطرت الحكومة الإيطالية إلى إصدار قانون يبيح الطلاق أمام القاضي، وتصدت الكنيسة الكاثوليكية لذلك، وأرغمت الحكومة على استفتاء شعبي عليه، فجاءت نتيجته تبقي على إباحة الطلاق، رغم جهود الفاتيكان ونفوذ الكنيسة، ودعاواها الدينية، وسارت المواكب في المدن الكبرى الإيطالية، تحمل المشاعل والأعلام فرحًا بذلك. 
وهذا كله من أجل حقيقة واحدة قررها القرآن، وأغنى البشر فيها بشريعته عن متاعب وتجارب القرون، ولم تلحق به أوربا فيها إلا بعد أن ذاقت الويلات: «ترى كم سيحتفلون ويحملون من المشاعل وأعلام يوم يهتدون إلى منهاج ربهم العظيم، ويؤمنون بالكتاب كله» (
). 
مقارنات وإحصاءات خاصة بالطلاق: 
إن الإحصاءات أثبتت نسبة مروعة للطلاق في العالم الغربي، على الرغم من وضعه في يد القضاة، فقد بلغت نسبته في أمريكا 48%، وفي ألمانيا الغربية 35% فيمن دون الخامسة والعشرين على سبيل المثال، بينما بلاد المسلمين المباح فيها الطلاق منذ قرون، والذي جعل في يد الزوج نفسه، وعلى الرغم من ظروف هذه المجتمعات اقتصاديا وتعليميا، وعلى الرغم من عدم تمثل أفرادها أخلاق دينهم تمثلا صحيحا، فإنها مع ذلك تنخفض فيها نسبة الطلاق انخفاضا ملحوظا في معدلات الطلاق، وتتأثر انخفاضا وارتفاعا بدرجة تأثير البيئة بأنماط الحضارة الغربية والغزو الفكري والتغريبي في بلادنا، تنخفض فيها نسبة الطلاق بدرجة أكبر من الأماكن الملوثة بهذه المفاسد(
). 

هل يشترط في إيقاع الطلاق إذن القاضي؟ 

إنه ليس من المصلحة أن يفوض الطلاق إلى القاضي أو المحكمة، فليس كل أسباب الطلاق مما يجوز أن يذاع في المحاكم، ويتناقله المحامون والكتاب، ويصبح مضغة في الأفواه، فهناك أسرار يجب كتمها وعدم كشفها، ولهذا لم يشترط أحد من الفقهاء أخذ إذن القاضي لصحة وقوع الطلاق، وما قرروه هو الصواب الذي لا يجوز غيره، على أن الغربيين قد جعلوا الطلاق عن طريق المحكمة، فما رأينا الطلاق قد قلَّ عندهم، ولا وقفت المحكمة في سبيل رجل أو امرأة ترغب في الطلاق(
). 
وقد كان لعلماء الإسلام وقفات رائعة قوية ضد محاولات عديدة لإصدار قانون يقيد الطلاق وتعدد الزوجات بحيث لا يقعان إلا أمام القاضي وبإذنه، ويعاقب من يخالف ذلك، فيزول حق الرجل في ذلك، ويحرم عليه إلا إذا أذن القاضي، وهذه مخالفة شرعية آثمة تشيع الفاحشة في المجتمع، وتضر 
المرأة نفسها، وتنحل الأسرة، تصدى لها العلماء وفي مقدمتهم الشيخ محمد أبو زهرة –رحمه الله-(
). 
شهادة المرأة في القضايا: 

من القضايا التي يتخذها أعداء الإسلام، فرصة ليطعنوا بها في ديننا وشريعتنا، موضوع الشهادة، حيث جعل الإسلام في آية الدين، والحث على توثيق الدين وكتابته والإشهاد عليه شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، هنا تعالت أصوات الأعداء، مدعين أن الإسلام ينتقص من قدر المرأة وكرامتها، قائلين: أتكون شهادة الأستاذة الدكتورة الجامعية الطبيبة، أو المهندسة... إلخ نصف شهادة بواب عمارتها؟»، أسلوب ماكر يؤثر على الدهماء من الناس، ومن لا بصر له بمسائل الفقه وحكمة التشريع، ويشككهم في أحكام دينهم. 
والحقيقة أن ما قرره الإسلام في ذلك يكون في المجالات التي تكون في جماعات الرجال ومحافلهم، وفي مجالات الحياة العامة من مثل شهادتها على الحقوق والمعاملات المالية، فقال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( [البقرة: 282] (
). 

وقد بين الله الحكمة من ذلك فقال: ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (، أي أن المرأة معرضة للنسيان وعدم الانتباه في هذه الأمور والمجالات، لقلة ممارستها لها؛ لأن لها شئونا أخرى تشغلها وتستبد بوقتها من مسئوليات زوج وأولاد وتنشئة، بسببها يقل وجودها في الحياة العامة، والإسلام يريد صيانة الحقوق وعدم ضياعها، والشهادة لا بد فيها من اليقين، وإلا يحرم أداؤها وترد، فلذلك كان تشريع الإسلام شهادة امرأتين مع الرجل، حفاظا على الحقوق، وانسجاما مع الحق في اشتراط اليقين في الشهادة. 
وقد نزلت آية التداين في المدينة المنورة، وعلمت النساء الفضليات من الصحابيات الجليلات، وفي مقدمتهن أزواج صاحب الدعوة أمهات المؤمنين ما شرع الله فيها من أحكام تخص شهادتين، فلم يشعرن بانتقاص لهن وامتهان لإنسانيتهن من جراء ذلك؛ لأن القلوب المؤمنة لا تماري في الحق، ولا تكابر، وما زالت النساء المؤمنات في عصرنا يرضين بتشريع الله؛ لأنه شرط تحقيق الإيمان ووجوده(
). 
وقد استبعد الإسلام شهادة المرأة في الخصومات الجنائية التي موضوعها الاعتداء على النفس أو ما دونها أو جرائم الحدود والقصاص؛ لأنها خصومات تثير عاطفتها سلبيا وإيجابيا، ورؤيتها لاثنين يتضاربان السلاح مثلا، تجعلها ترتاع وتوجل وتنفر، مما يذهلها عن المتابعة لعاقبة الأمر، كيف تكون وتغيب عنها حقائق، قد تكون مهمة عند تحقيق الدعوى، تمهيدا للحكم فيها، بالإضافة إلى أن عاطفة المرأة الرقيقة قد تحملها على الانحياز لمجرم قتل آخر عمدا؛ لأن للمجرم أطفالا، ضعفاء محتاجين، لرعاية هذا الأب المجرم، وإلا ضاعوا، ومن المسلًّم به أن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط به الشبهة: شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة، لحالتها النفسية عند وقوعها. 
وجعل الإسلام شهادة المرأة على النصف من شهادة المرأة، ليس حكما مطردا في كل حال، فإننا نجد أن القرآن قد ساوى بين شهادتيهما – الرجل والمرأة – في خصومة أخرى غير خصومة التداين، وهي ما يعرف بالتلاعن أو الملاعنة بين الزوجين، حين يتهم الزوج زوجه بالزنا أو حين ينفي أبوته لطفل أنجبته زوجته، ولا شهود له إلا نفسه على الواقعة، كما جاء في سورة 
النور «الآيات 6-9».
وكذا وقف الإسلام الشهادة على المرأة وحدها دون الرجال، في الخصومات التي لا يطلع فيها على مجالها إلا النساء، كالبكارة والثيوبة والولادة وعيوب النساء في الأحوال الباطنية التي لا يطلع عليها الرجال. 

وهكذا نجد أن أحكام الشريعة الحكيمة تتوخى العدالة بكل الطرق المناسبة في حسم النزاعات، فليست المسألة مسألة ذكورة وأنوثة، كما يتوهم المرجفون ولا علاقة لها بالإنسانية ولا بالكرامة، وإنما هي مسألة تروٍ وتدقيق لأداء الشهادة على وجهها الصحيح، يبعثان في نفس القاضي الاطمئنان ولو مع غلبة الظن الذي لم يبلغ مبلغ اليقين، ليصدر حكم في النزاع المعروض عليه، على أساس ما تجمع بين يديه، من بينات عادلة. 
وقد ذكر الفقهاء أن خصومات الجنايات، إذا كانت المرأة ممن شاهدوها، فللقاضي أن يسمع شهادتها، ثم تكون له حرية العمل بها إذا غلبت على ظنه أو تيقن من صدقها، أو كانت هي الشاهد الوحيد في الواقعة، فسماع شهادتها أولى من تركه(
). 
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(�) الإمام الغزالي «إحياء علوم الدين»، ج2. 


(�) البخاري في الأدب، والحاكم في مستدركه، والجامع الصغير، للسيوطي، رقم: 2584.


(�) انظر «أصول الدعوة»، صـ 79، 80، وصـ 83- 92، أمثلة من الآيات والأحاديث عن الأخلاق وشمولها، وتعديد بعضها. 


(�) انظر كتاب «أًصول الدعوة» د/ عبد الكريم زيدان، ص94.


(�) انظر «أصول الدعوة»، د/ عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، صـ 94، 95. 


(�) «أصول الدعوة» صـ 95- 99. 


(�) «أصول الدعوة» صـ 95- 99. 


(�) انظر الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء، بلفظ «ارحم اليتيم، وأمسح رأسه، وأطعمه من طعامك».


(�) أصول الدعوة، صـ 100- 102. 


(�) د/ جمال الدين محمود «أصول المجتمع الإسلامي» مصدر سابق، صـ 186، 187. 


(�) سورة آل عمران: 110.


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» د/ يوسف القرضاوي، صـ 57. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» مرجع سابق، صـ 58. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده»، مرجع سابق، صـ 59، 60. 


(�) المرجع السابق، صـ 60. 


(�) الأستاذ/ محمد أحمد الراشد «المنطلق» ط12، 1985م، صـ 76، 77. 


(�) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. 


(�) رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر، (ج1، ص65) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي: ج4، ص 96.. 


(�) «المنطلق»، مرجع سابق، صـ 76. 


(�) د/ يوسف القرضاوي، «ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» مرجع سابق، صـ 61- 63. 


(�) «بين علم الاجتماع الإسلامي، وعلم الاجتماع الغربي» د/ سعد الدين صالح، مكتبة الصحابة، جدة، ط2، 1993ن صـ 115. 


(�) رواه أحمد في مسنده، عن سهل بن سعد، والجامع الصغير للسيوطي، حديث رقم: 29146، وصححه السيوطي.. 


(�) الشيخ أبو زهرة «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» دار الفكر العربي، صـ 90. 


(�) «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام»، الشيخ أبو زهرة، مرجع سابق، صـ 91- 93. 


(�) الشيخ أبو زهرة «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام»، مرجع سابق، صـ 118. 


(�) المرجع السابق، صـ 135. 


(�) رواه البيهقي في شعب الإيمان، عن أبي هريرة.


(�) «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» مرجع سابق، صـ 118، 119. 


(�) المرجع السابق، صـ 120، 121. 


(�) «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» مرجع سابق، صـ 122- 127. 


(�) «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» مرجع سابق، صـ 128، 129. 


(�) المرجع السابق، صـ 131- 138، وانظر العدالة الاجتماعية في الإسلام، للأستاذ سيد قطب، صـ 114، 124، 125. 


(�) آيات (38، 39، 40، 41) من سورة الحج. 


(�) فضيلة الشيخ أبو زهرة، «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام»، صـ 139- 150، وانظر «خصائص المجتمع الإسلامي»، للشيخ محمد عبد الله الخطيب، صـ 133- 143. 


(�) المرجع السابق، صـ 151- 153. 


(�) الأستاذ/ محمد قطب، «دراسات في النفس الإنسانية» ، دار الشروق، ط1974، صـ 41- 72. 


(�) المرجع السابق صـ 56، 72.


(�) «دراسات» في النفس الإنسانية،  مرجع سابق،  صـ 56، 58


(�) المرجع السابق: ص 59- 62.


(�) رواه أحمد في مسنده، والترمذي، وابن ماجه، والجامع الصغير للسيوطى الذي حسنه، حديث رقم: 8117.


(�) المرجع السابق، صـ 59- 64. 


(�) «دراسات في النفس الإنسانية» مرجع سابق، صـ 64، 65. 


(�) «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، للأستاذ/ سيد قطب صـ 52، 53. 


(�) المرجع السابق، صـ 53. 


(�) المرجع السابق، صـ 53- 56، وفيه أمثلة من القرآن عن أسر متكافلة، وقصة اليتيمين في قصة سيدنا موسى الواردة في سورة الكهف، وآيات قرآنية عديدة. 


(�) المرجع السابق، صـ 57. 


(�) البخاري والترمذي، واللفظ للبخاري. 


(�) متفق عليه. 


(�) متفق عليه والترمذي والنسائي. 


(�) رواه مسلم وأبو داود. 


(�) متفق عليه. 


(�) المرجع السابق، صـ 60. 


(�) المرجع السابق، صـ 60. 


(�) «دراسات في النفس الإنسانية»، مرجع سابق، صـ 130، 131، وانظر «الخصائص العامة للإسلام»، د/ يوسف القرضاوي ، صـ 141، 142. 


(�) «دراسات في النفس الإنسانية» للأستاذ محمد قطب، صـ 133. 


(�) «دراسات في النفس الإنسانية» مرجع سابق، صـ 134، «والخصائص العامة للإسلام» صـ 141، ومثل الشيوعية الأنظمة الدكتاتورية التي تقمع شعوبها. 


(�) «مصنفة النظم»، د/ مصطفى وصفي، مرجع سابق، صـ 608. 


(�) الشيخ أبو زهرة «التكافل الاجتماعي في الإسلام» دار الفكر العربي، صـ 12، 13. 


(�) قائل هذا الرأي، فرويد وغيره من التحليلين، وأرسطو ومذهب «ماني» في فارس، انظر «الخصائص العامة للإسلام»، صـ 139. 


(�) «دراسات في النفس الإنسانية» مرجع سابق، صـ 134، 135، وانظر «الخصائص العامة» صـ 139، ودعوة أفلاطون للاشتراكية. 


(�) المرجع السابق، صـ 139. 


(�) المرجع السابق، صـ 135. 


(�) «دراسات في النفس الإنسانية» المرجع السابق، صـ 62، 63. 


(�) د/ يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، صـ 142. 


(�) المرجع السابق، صـ 143. 


(�) «الخصائص العامة للإسلام»، صـ 144، 145. 


(�) المرجع السابق، صـ 147، 148. 


(�) الأستاذ/ سيد قطب (نحو مجتمع إسلامي)، صـ 62- 70. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده» د/ يوسف القرضاوي، مرجع سابق، صـ 9. 


(�) المرجع السابق، صـ 10-12. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، مرجع سابق، صـ 13، 14. 


(�) رواه الترمذي، وصححه، وانظر تفسير القرطبي للآية من سورة التوبة.  


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، مرجع سابق، ص 17. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 17، 18. 


(�) المرجع السابق، صـ 18. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 23. 


(�) المرجع السابق، صـ 24. 


(�) المرجع السابق، صـ 24- 25. 


(�) انظر «ملامح المجتمع الإسلامي»، مصدر سابق، صـ 25- 28. 


(�) المصدر السابق، صـ 29- 45، وفيها بحث كامل عن الردة، معناها الأدلة، خطورتها.. وانظر التشريع الجنائي في الإسلام، للأستاذ/ عبد القادر عودة، ج1، صـ 534- 548. 


(�) حديث متفق عليه، ورواه أحمد في مسنده. 


(�) انظر د/ محمد السيد الوكيل «قواعد البناء في المجتمع الإسلامي» دار الوفاء، ط11/ 1986، صـ 102، والخصائص العامة للإسلام، صـ 195، و«ملامح المجتمع الإسلامي» صـ 46، 47. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» د/ يوسف القرضاوي،  صـ 52، 53. 


(�) المرجع السابق.  


(�) انظر «قواعد البناء في المجتمع الإسلامي»، صـ 102، و«ملامح المجتمع» صـ 50، 51، 53. 


(�) المراجع السابقة.  


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده» صـ 65، 66. 


(�) المرجع السابق، صـ 66- 68. 


(�) صحيح مسلم، وأبو داود والنسائي. 


(�) متفق عليه. 


(�) «ملامح المجتمع» صـ 70، 71. 


(�) المرجع السابق، صـ 72، 73. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 73- 75. 


(�) انظر المرجع السابق، صـ 76- 78. 


(�) رواه أبو داود. 


(�) رواه الإمام مسلم.


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 79- 81. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» الذي ننسدة، مرجع سابق، ص 85-86. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» صـ 86- 87. 


(�) رواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة. 


(�) د/ عماد الدين خليل «ملاحظات في تاريخ الإسلام» مكتبة النور، القاهرة، صـ 72- 75. 


(�) د/ سعد الدين صالح، «بين علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع الغربي»، ط2/ مكتبة الصحابة، السعودية، صـ 111، 112. 


(�) د/ يوسف القرضاوي «ملامح المجتمع الإسلامي»، مرجع سابق، صـ 99. 


(�) انظر« ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده»،ص91-92. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده» صـ 92- 93. 


(�) المرجع السابق، صـ 94، 95. 


(�) انظر سورة لقمان، الآيات12- 19. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 96.


(�) المرجع السابق، صـ 96- 98. 


(�) المرجع السابق،ص99.


(�) انظر كتاب د/القرضاوي، «ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده» ص100-101. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده»، ص101-102. 


(�) المرجع السابق، صـ 102، 103. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» صـ 103. 


(�) انظر المرجع السابق ص105-106.


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ106- 107. 


(�) المرجع السابق، صـ 107، 108. 


(�) المرجع السابق، صـ 107، 108.


(�) المرجع السابق، «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 157- 167. 


(�) رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر، وصححه السيوطي، انظر الجامع الصغير، حديث رقم 3308.


(�) حديث « ادرأوا الحدود بالشبهات...»، في الجامع الصغير للسيوطي، رقم 0314 


(3) «ملامح المجتمع الإسلامي»، صـ 168- 171 


(�) د/ عبد الستار فتح الله، «المعاملات في الإسلام» صـ 170. 


(�) «ملامح المجتمع الإسلامي» صـ 171- 172. 


(�) المرجع السابق، صـ 173، 174. 


(�) المرجع السابق، صـ 171- 173. 


(�) المرجع السابق، صـ 171- 173، 


(�) سيد قطب: «نحو مجتمع إسلامي» صـ 


(�) المرجع السابق، ص55-56. 


(�) «نحو مجتمع إسلامي» الأستاذ سيد قطب صـ 56. 


(�) د/ عز الدين الخطيب وآخرون، «نظرات في الثقافة الإسلامية»، دار الفرقان، ط1993، �صـ 151- 153، وانظر د/ عبد الكريم عثمان: «معالم الثقافة الإسلامية»، صـ 259. 


(�) الشيخ أبو زهرة «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام»، مرجع سابق، صـ 69، 70. 


(�) «انظر تنظيم الإسلام للمجتمع» للشيخ أبو زهرة مرجع سابق، صـ 62، -70. 


(�) د/ عبد الستار فتح الله سعيد، « المعاملات في الإسلام» ص102-103


(�) د/ عبد الستار فتح الله سعيد، «المعاملات في الإسلام» صـ 102، 103. 


(�) متفق عليه. 


(�) «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام»، مرجع سابق، صـ 70، وانظر «أسس المجتمع الإسلامي، والمجتمع الشيوعي، دراسة مقارنة» للدكتور/ زيدان عبد الباقي، صـ 28- 30. 


(�) انظر «تنظيم الإسلام للمجتمع»، مرجع سابق، صـ 141- 147، وانظر «العدالة الاجتماعية في الإسلام» للأستاذ/ سيد قطب صـ 54- 57. 


(�) «مدخل لمعرفة الإسلام»د/ القرضاوي، مرجع سابق، صـ 13. 


(�) «المعاملات في الإسلام»، مرجع سابق، د/ عبد الستار فتح الله سعيد، صـ 76، 77. 


(�) الشيخ أبو زهرة «تنظيم الإسلام للمجتمع»، صـ 64. 


(�) «المعاملات في الإسلام»، مرجع سابق، صـ 77، 78، ود/ عبد العظيم المطعني «المرأة في عصر الرسالة»، الفتح للإعلام العربي، صـ 164. 


(�) انظر المرجع السابق، صـ 78، و«الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر» صـ 253، وكتاب «الحجاب» للمودودي، صـ 254، 255، وانظر «المرأة في القرآن» لعباس محمود العقاد، صـ 64-68. 


(�) انظر «الفكر الإسلامي والمتجمع المعاصر» للدكتور/ محمد البهي، مرجع سابق، �صـ 254. 


(�) د/ عبد العظيم المطعني، «المرأة في عصر الرسالة»، صـ 163- 167. 


(�) د/ يوسف القرضاوي، «مدخل لمعرفة الإسلام»، مرجع سابق، صـ 214- 216. 


(�) «تنظيم الإسلام للمجتمع» صـ 66، وانظر «نظرات في الثقافة الإسلامية»، صـ 156، 157. (0) متفق عليه


(�) المرجع السابق، «تنظيم الإسلام للمجتمع» صـ 66. 


(�) متفق عليه. 


(�) المرجع السابق، صـ 216، 217، و«أهداف الأسرة في الإسلام» صـ 97- 99. 


(�) «مدخل لمعرفة الإسلام» صـ 219. 


(�) الجامع الصغير للسيوطي، رواية عن عبد الرزاق، من حديث سعيد بن هلال (. 


(�) انظر تفصيلا كبيرا عن ذلك في «أهداف الأسرة في الإسلام» للأستاذ حسين يوسف، دار الاعتصام، 1978م، ط2، صـ 75، صـ 99. 


(�) مدخل لمعرفة الإسلام، مرجع سابق، صـ 217- 219، وصـ 99- 105، «أهداف الأسرة في الإسلام»أ/حسين يوسف. صـ 70. قال الهيثمي رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، ج4، ص272. 


(�) «مدخل لمعرفة الإسلام»، مرجع سابق، صـ 217- 219، ومن صـ 99، 105، و«أهداف الأسرة في الإسلام»، صـ 70. 


(�) انظر «نظرات في الثقافة الإسلامية» مرجع سابق، صـ 158. 


(�) انظر «الجامع الصغير» للسيوطي والديلمي في مسند الفردوس، عن ابن عباس، حديث رقم1567. 


(�) انظر «أهداف الأسرة في الإسلام»، مرجع سابق، صـ 97، 98. 


(�) انظر «نظرات في الثقافة الإسلامية»، صـ 158. 


(�) حسين محمد يوسف «أهداف الأسرة في الإسلام، والتيارات المضادة»، مرجع سابق، صـ 69- 71.


(�) حسين محمد يوسف «أهداف الأسرة في الإسلام»، مرجع سابق، صـ 44. 


(�) المصدر السابق، صـ 45. 


(�) انظر مخططات الشيوعية في هدم الأسرة المسلمة، في كتاب «الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر، مشكلات الأسرة والتكافل»، للدكتور/ محمد البهي، صـ 79- 84، ط3، 1982، مكتبة وهبة، القاهرة. 


(�) جريدة عقيدتي، عدد 19/10/1999م، صـ 16، 17. 


(�) هذا كلام د/ ملك رشدي، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية!. 


(�) «جريدة عقيدتي» 19/10/1999م، صـ 16. 


(�) جريدة عقيدتي، عدد 19/10/1999م، صـ 16. 


(�) جيء بنساء عرفن في بلادهن العربية بطعنهن في الدين وإباحيتهن. 


(�) جريدة « عقيدتي» عدد 3/11/1999م ص16. 


(�) انظر في ذلك جريدة «آفاق عربية» عدد 432، 4/11/1999م، ص9، وجريدة «المساء» عدد 28/10/1999م،ص15، و« عقيدتي» عدد 3/11/1999م،ص16،17.


(�) انظر آفاق عربية، صـ 9، و«المساء» عدد 28/10/1999م، صـ 15. 


(�) انظر مجلة «البيان» ، عدد أغسطس، 1999م، صـ 86، نقلا عن «الخليج». 


(�) د/ عبد الكريم زيدان، «أصول الدعوة» صـ 122، 123، وانظر «نظرات في �الثقافة الإسلامية». 


(�) انظر في ذلك «المعاملات في الإسلام» صـ 64، 65. 


(�) انظر (سفر الجماعة، إصحاح 14، فقرة 17). 


(�) «انظر المعاملات في الإسلام» د/ عبد الستار فتح الله سعيد صـ 65، 66. 


(�) «الحجاب» للمودودي، صـ 28، 29. 


(�) «الحجاب» للمودودي، صـ 28 –30. 


(�) انظر في ذلك «الحجاب» للمودودي، صـ 31، 32. 


(�) المرجع السابق ق، صـ 32، 33. 


(�) المودودي «الحجاب» صـ 33- 35. 
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